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الملخص
تناولــت هــذه الدراســة إشــكالية التقاضــي الإداري الإلكترونــي، عبــر البحــث فــي مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي، وبيــان أهميتــه 
فــي تطويــر مرفــق القضــاء. إضافــة إلــى تحديــد إجــراءات رفــع الدعــوى الإداريــة، عبــر نظــام التقاضــي الإلكترونــي، ثــم 

البحــث فــي إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة، فــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، والفصــل فيهــا.

وخلصــت الدراســة إلــى ضــرورة تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي، فــي نطــاق التقاضــي الإداري، مــع التوســع فــي تطبيــق 
التقاضــي الإلكترونــي؛ ليشــمل إجــراءات التقاضــي كافــة، مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا. وتنظيــم هــذه الإجــراءات تشــريعيا؛ً لتتفــق 

مع القواعد والمبادئ العامة المنظمــة للتقاضــي، مع مراعــاة الطبيعة الخاصة للوســائل الإلكترونية للتقاضــي.

الكلمــات الدالة: التقاضــي الإداري؛ القضــاء الإلكترونــي؛ المحكمــة الإلكترونيــة؛ الحكومــة الإلكترونيــة؛ التقاضــي 
الإلكترونــي.   الإداري 
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Abstract
This study dealt with the problem of electronic administrative litigation, through researching 
the concept of electronic litigation and its importance in developing the judiciary field. The 
study also addressed specifying the procedures of filing administrative proceedings through the 
electronic litigation system; in addition to examining procedures of the electronic administrative 
and adjudication.

The study concluded the necessity of applying the electronic litigation system in administrative 
litigation, with the expansion of its application to cover all litigation procedures from start to 
finish. The study also urges the need to legislatively organize these measures, to conform with 
the general rules and principles of litigation, taking into account the special nature of electronic 
means of litigation.

Keywords: administrative litigation; electronic litigation; electronic court; E-government; 
electronic administrative litigation.

المقدمة:
ــاً  ــد كان مح ــال الإدارة، فق ــى أعم ــة عل ــس للرقاب ــي دوره الرئي ــا ف ــة ممث ــن أهمي ــاء الإداري م ــكّله القض ــا يش ــراً لم نظ
للاهتمــام لــدى المشــرّع الوطنــي فــي مختلــف الــدول، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تطويــر هــذا المرفــق القضائــي؛ لتحقيــق 
الغايــة المرجــوة منــه، خاصــة فــي مســألة الإجــراءات المتبعــة أمامــه فــي نظــر الدعــوى الإداريــة منــذ بدايتهــا إلــى غايــة 
صــدور القــرار النهائــي. وبالنظــر إلــى المشــرع الأردنــي، نلحــظ أنــه عُنــي فــي تطويــر القضــاء الإداري مــن حيــث أنــه قــد 
تخلـّـى بموجبــه عــن فكــرة التقاضــي علــى درجــة واحــدة، والأخــذ بمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن، لتجنــب العيــوب والأخطــاء 

اللتيــن تشــوب محاكــم الدرجــة الأولــى، وهــو مــا تضمنــه قانــون القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2014. 

ولا يقتصــر تطويــر مرفــق القضــاء الإداري علــى المســائل الإجرائيــة فــي نظــر الدعــوى الإداريــة، بــل يشــملها فــي آليــة 
ــر مرفــق القضــاء بمــا يتوافــق مــع التطــور  ــى تطوي ــدول إل ــف ال نظــر هــذه الدعــوى، خاصــة فــي ظــل الدعــوة فــي مختل
التكنولوجــي، ومــا صاحبــه مــن ثــورة فــي عالــم الاتصــالات، واســتخدام هــذا التطــور علــى مرفــق القضــاء بهــدف تلافــي 
العيــوب التــي تعتــري مراحــل التقاضــي فــي العديــد مــن الجوانــب، خاصــة فــي مســألة اعتمــاد المحاكــم علــى نظــام الدعــاوى 
الورقيــة، التــي تنعكــس ســلباً علــى إمكانيــة متابعــة الدعــوى والاطــاع علــى أوراقهــا ومســتنداتها، والبــطء فــي إجــراءات 
ــى  ــذ إقامتهــا وحت ــم إجــراءات التقاضــي من ــث تت ــي، بحي ــى الأخــذ بالتقاضــي الإلكترون ــدول إل ــع ال ــا دف التقاضــي، وهــو م

نهايتهــا بصــدور القــرار النهائــي عبــر الوســائل الإلكترونيــة التــي تعتمــد علــى شــبكة الإنترنــت.
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وفــي واقــع الأمــر، اتجهــت الــدول إلــى القضــاء الإلكترونــي بديــاً عــن القضــاء التقليــدي فــي العديــد مــن الدعــاوى، خاصــة 
التجاريــة والمدنيــة منهــا، كمــا هــو الحــال لــدى المشــرع الأردنــي مــن خــال إدخــال نصــوص قانونيــة علــى قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة بموجــب القانــون رقــم )31( لســنة 2017)))، وتشــير تلــك النصــوص إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
ــد الدعــوى  ــي إجــراءات قي ــة ف ــث اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــغ، أم مــن حي ــث إجــراءات التبلي ــك مــن حي ســواء أكان ذل
وإيــداع اللوائــح والبيانــات والطلبــات لــدى المحكمــة، وذلــك بموجــب نظــام خــاص يصــدر لتنظيــم هــذه الإجــراءات، الــذي 
ــك مــا  ــم 95 لســنة 2018. إلا أن ذل ــة رق ــة المدني ــة فــي الإجــراءات القضائي تمثــل فــي نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني
زال علــى نطــاق ضيــق مــن التطبيــق يقتصــر علــى تســجيل الدعــاوى أو متابعــة الدعــوى والاطــاع علــى أوراقهــا، دون أن 
يشــمل إجــراءات الدعــوى كافــة، وذلــك بالنظــر إلــى طبيعــة هــذه الدعــاوى ومــا ينعكــس عنهــا مــن إشــكاليات تنطــوي علــى 

صعوبــات قانونيــة وإداريــة، إضافــة إلــى الصعوبــات التقنيــة والنظــام المعلوماتــي.    

ورغــم ذلــك، وبالنظــر إلــى الطبيعــة الخاصــة التــي تتميــز بهــا إجــراءات التقاضــي الإداري عــن إجــراءات الدعــاوى الأخــرى 
ــى التقاضــي الإلكترونــي،  ــدي إل ــال بهــا مــن التقاضــي التقلي ــة الانتق ــا نلحــظ إمكاني ــة، فإنن ــة أم الجَزَائي ســواء أكانــت المدني
وذلــك بالنظــر إلــى آليــة إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي ســواء مــن حيــث تقديــم لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا مــن مســتندات 
وبيانــات، وآليــة التبليغــات القضائيــة، مــروراً بآليــة إدارة الجلســات، وانتهــاء بإصــدار الحكــم النهائــي. وهــو مــا نعمــد إلــى 

توضيحــه وتفصيلــه فــي هــذا البحــث.

مشكلة البحث وتساؤلاته
تنطلــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي علــى نظــام التقاضــي الإداري، ومــا يتخلــل ذلــك مــن 
صعوبــات تقنيــة وقانونيــة وإداريــة؛ تنعكــس علــى إمكانيــة الانتقــال إلــى نظــام التقاضــي الإداري الإلكترونــي. ومــدى شــمولية 
هــذا النظــام لمراحــل إجــراءات الدعــوى الإداريــة كافــة، ابتــداءً مــن قيــد الدعــوى، وانتهــاء بصــدور القــرار النهائــي، ثــم 

البحث في مدى خصوصية  إجراءات نظر الدعوى الإدارية في القضاء الإداري الإلكتروني.   	

وتوضيحاً لهذه الإشكالية، يثُار مجموعة من التساؤلات الرئيسة، التي تتمثل في النقاط الآتية:  
- ما هو التقاضي الإلكتروني وما هي خصائصه؟

- ما هي طبيعة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات تقديم الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات نظر الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟

أهمية البحث: 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث فــي بيــان إجــراءات التقاضــي الإداري الإلكترونــي من خلال ســبر أغوار نظــام التقاضــي الإلكتروني 
وإســقاط مفاهيــم وخصائــص، وإجــراءات التقاضــي مــن خلالــه، وآليــات تطبيقــه علــى إجــراءات التقاضــي الإداري. لمــا فيــه 
ــي إجــراءات التقاضــي،  ــق ف ــوب تتعل ــه مــن عي ــق القضــاء، خاصــة فيمــا يعتري ــر مرف ــة فــي سياســة إصــاح وتطوي أهمي
التــي يمكــن تلافيهــا وتجنبهــا عبــر تســليط الضــوء علــى ملامــح ومقومــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ودورهــا 
فــي تحقيــق سياســة تطويــر القضــاء، مــن خــال تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي فــي الدعــوى الإداريــة، وملاءمتهــا مــع 

التشــريعات المنظمــة لإجــراءات التقاضــي الإداري.

أهدف الدراسة: 
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في النقاط الآتية:

- إبــراز مفاهيــم التقاضــي الإلكترونــي وأهميتــه فــي تطــور مرفــق القضــاء بشــكل عــام، وتحديــد أهــم الصعوبــات والمشــكلات 
التــي تواجــه تطبيقه. 

- بيان تطبيقات التقاضي الإلكتروني ونطاقها في النظام القضائي الأردني، ومدى شموليتها للتقاضي الإداري. 
- تحديــد خصوصيــة إجــراءات الدعــوى الإداريــة فــي النظــام القانونــي الأردنــي، وبيــان انعــكاس ذلــك علــى إمكانيــة تطبيــق 

أنظر المادتين )5/2( و)58( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )31( لسنة 2017. 	-1
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التقاضــي الإلكترونــي فــي الدعــاوى الإداري بشــكل شــمولي ابتــداءً مــن إجــراءات تقديــم الدعــوى أمــام القضــاء الإداري، إلــى 
إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة فــي نظــام القضــاء الإداري والفصــل فيهــا.  

منهجية البحث
تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي مــن خــال جمــع المعلومــات وتصنيفهــا بغُيــة الوصــول إلــى الحقائــق الشــاملة المحيطــة بنظــام 
التقاضــي الإلكترونــي، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحديــد للإطــار العــام المنظــم لهــذه المســألة. وتطلــب الأمــر أيضــاً اســتخدام 
ــة لإجــراءات التقاضــي الإداري،  ــة المنظم ــى التشــريعات القانوني ــن خــال الاطــاع عل ــي والاســتقرائي م ــج التحليل المنه
إضافــة إلــى التشــريعات المنظمــة للتعامــات الإلكترونيــة، واســتقراء هــذه النصــوص وتحليلهــا وتفســيرها، بمــا يســاهم فــي 

الوصــول إلــى مــدى إمكانيــة تطويــر القضــاء الإداري مــن خــال اللجــوء إلــى التقاضــي الإداري الإلكترونــي. 
وتــم الاعتمــاد أيضــاً علــى المنهــج المقــارن مــن خــال تســليط الضــوء علــى مــا توصلــت إليــه الــدول الأخــرى فــي نطــاق 
ــة الوقــوف علــى طبيعــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي  ــه بشــكل خــاص، بغي التقاضــي الإلكترونــي بشــكل عــام والإداري في
ــة اســتخدام الوســائل  ــي الأردن وإمكاني ــي الإداري ف ــن النظــام القضائ ــه وبي ــة بين ــة والمقارب ــا، والموازن ــه لديه ــول ب المعم

ــة فــي هــذا النظــام القضائــي.  الإلكتروني

خطة البحث

المبحث التمهيدي: ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن

المبحث الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني

المبحث الثاني: إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني

المبحث الثالث: إجراءات نظر الدعوى الإدارية في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المبحث التمهيدي 

ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن
يلحــظ مــن خــال التتبــع التاريخــي لتطــور القضــاء الإداري فــي الأردن أنــه مــرَّ عبــر مجموعــة مــن المراحــل ابتــداءً مــن 
الأخــذ بنظــام القضــاء المختلــط مــروراً بنظــام ازدواجيــة القضــاء وانتهــاءً بنظــام القضــاء الإداري علــى مرحلتيــن. حيــث 
بــدأ إنشــاء القضــاء الإداري فــي الأردن بموجــب مقتضيــات دســتورية تتضمــن إنشــاء محكمــة إداريــة خاصــة تعمــل علــى 
تطبيــق قواعــد قانونيــة تحكــم الإدارة ومرتبطــة بقواعــد تحكــم المنازعــات الإداريــة)))، وبالنظــر إلــى تشــكيل المحاكــم وفــق 
أحــكام الدســتور الأردنــي، نجــد أنــه كان يتضمــن إنشــاء محكمــة إداريــة متمثلــة بمحكمــة العــدل العليــا عنــد تنظيــم المحاكــم 
النظاميــة، إلا أن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )26( لســنة 1952م لــم يشــر إلــى إنشــاء محكمــة العــدل العليــا، بــل 
منــح محكمــة التمييــز الصفــة الإداريــة وذلــك بموجــب المــادة )10( منــه، التــي أشــارت إلــى انعقــاد محكمــة التمييــز بصفتهــا 

محكمــة عــدل عليــا للنظــر بالطعــون الإداريــة. 

وبقــى القضــاء الإداري فــي الأردن وفــق هــذا التنظيــم إلــى عــام 1989م، حيــث تــم الاســتجابة لأحــكام الدســتور الأردنــي 
ــام  ــذي حــدد تشــكيل ومه ــم )11( لســنة 1989، ال ــا رق ــدل العلي ــة الع ــون محكم ــا بموجــب قان ــدل العلي ــة الع بإنشــاء محكم
ــاك تشــكيل خــاص  ــح هن ــون أصب ــا. وبموجــب هــذا القان ــا وإجــراءات التقاضــي أمامه ــة العــدل العلي واختصاصــات محكم
للقضــاء الإداري ومســتقل تمامــاً عــن المحاكــم النظاميــة فــي الأردن، بحيــث تحقــق معــه نظــام ازدواج القضــاء فــي الأردن 
بصــورة واضحــة وجليــة بالمقارنــة مــع النظــام الســابق الــذي طغــى عليــه نظــام القضــاء المختلــط بالنظــر إلــى الاختصــاص 

ــز.)))  ــة التميي الإداري لمحكم

وبالنظــر إلــى اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا بموجــب هــذا القانــون، يلاحــظ أنهــا جــاءت محــددة علــى ســبيل الحصــر، 
ــة  ــات الإداري ــر المنازع ــة بنظ ــة العام ــب الولاي ــي صاح ــاء النظام ــتمر القض ــث اس ــه، بحي ــادة )9( من ــب الم ــك بموج وذل

ــا لســنة 1989م. ــواردة فــي المــادة )9( مــن قانــون محكمــة العــدل العلي ــك الاختصاصــات ال باســتثناء تل

ومــع تأكيــد المشــرع الأردنــي علــى الأخــذ بنظــام ازدواج القضــاء، وبالتزامــن مــع ســعيه إلــى تطويــر مرفــق القضــاء فــي 
الأردن بصفــة عامــة، وتماشــياً مــع متطلبــات ومقتضيــات تنظيــم القضــاء الإداري وتطــوره بصفــة خاصــة وبالتقــارب مــع 
الأنظمــة القانونيــة المتطــورة فــي الــدول الأخــرى، أصــدر قانــون محكمــة العــدل العليــا رقــم )12( لســنة 1992م، والــذي 
توســع فــي اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا بموجــب المــادة )9( منــه، إضافــة إلــى إقــراره قضــاء التعويــض إلــى جانــب 
ــادئ  ــرار مب ــن خــال إق ــي الأردن م ــون الإداري ف ــد القان ــر قواع ــي تطوي ــاهم ف ــا س ــاء، مم ــي قضــاء الإلغ اختصاصــه ف
ــي  ــع ف ــث التوس ــن حي ــور م ــذا التط ــى ه ــكالها. ويتجل ــا وأش ــاف صوره ــى اخت ــة عل ــات الإداري ــم المنازع ــة تحك قضائي
اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا مقارنــة بالقانــون الســابق، وبالخصــوص عنــد منحهــا الاختصــاص بنظــر الطعــن فــي أي 
قــرار إداري نهائــي حتــى لــو كان محصنــاً بالقانــون الصــادر بمقتضــاه، وكذلــك الطعــن فــي أي قــرارات نهائيــة صــادرة مــن 

جهــات إداريــة ذات اختصــاص قضائــي.)))

ــاداة بضــرورة تعديــل أحــكام الدســتور الأردنــي لعــام 1952م، فقــد تــم الاســتجابة  وفــي عــام 2011م، وبالتزامــن مــع المن
ــه، والإشــارة  ــادة )100( من ــل الم ــا تعدي ــي جــاء مــن ضمنه ــات الدســتورية، والت ــات وإجــراء بعــض التعدي ــذه المتطلب له
ــون  ــي بإصــدار قان ــه المشــرع الأردن ــن. وهــو مــا عمــل علي ــى درجتي ــى إنشــاء قضــاء إداري عل ــل إل بموجــب هــذا التعدي
القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2011م)))، تماشــياً مــع أحــكام الدســتور، وتأكيــداً علــى التزامــه فــي الســعي نحــو تطويــر 
ــدأ المشــروعية وحمايــة الأفــراد فــي مواجهــة الإدارة وســلطاتها.  مرفــق القضــاء الإداري لمــا فيــه مــن ضمانــة لحمايــة مب

انظر في ملامح نشأة القضاء الإداري في الأردن: فهد أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  	-2
الأردن، 2005، ص201 وما بعدها.
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

وقــد توســع هــذا القانــون فــي اختصاصــات المحكمــة الإداريــة بحيــث أصبحــت صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر الطعــون 
الانتخابيــة وفــق المــادة )5( منــه، إلــى جانــب قضــاء الإلغــاء والتعويــض. هــذا بالإضافــة إلــى مــا تضمنتــه المــادة )6( منــه، 
ــذ  ــف تنفي ــا وق ــا فيه ــور المســتعجلة بم ــة بالأم ــات المتعلق ــة بنظــر الطلب ــة الإداري ــث اســتحداث اختصــاص المحكم مــن حي

القــرار المطعــون فيــه مؤقتــاً، وذلــك فــي حــال رأت المحكمــة أن نتائــج تنفيــذه لا يمكــن تداركهــا.
وتنفيــذا للتوجــه نحــو القضــاء الإداري علــى درجتيــن، أشــار قانــون القضــاء الإداري الأردنــي إلــى إنشــاء المحكمــة الإداريــة 
ــة  ــكام النهائي ــع الأح ــي جمي ــا ف ــع إليه ــي ترف ــون والت ــي الطع ــر ف ــص بالنظ ــي تخت ــه، الت ــادة )22( من ــب الم ــا بموج العلي

ــة.))) ــة والقانوني ــة وتنظــر فــي الطعــون مــن الناحتيــن الموضوعي الصــادرة عــن المحكمــة الإداري

ــرّ نظــام  ــر القضــاء بوجــه عــام، وبوجــه خــاص القضــاء الإداري، أق ــي تطوي ــي ف ــع اســتمرار توجــه المشــرع الأردن وم
التقاضــي الإلكترونــي والــذي يشــمل فــي تطبيقاتــه مرفــق القضــاء الإداري، لمــا لــه مــن أهميــة فــي تطويــر القضــاء، ويتجلــى 
هــذا التوجــه فــي التعديــات المســتحدثة فــي قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي واســتحداث نظــام اســتعمال الوســائل 

الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الاردنــي رقــم )95( لســنة 2018م. 

المبحث الأول
ماهية التقاضي الإلكتروني

اســتلزم تحقيــق العدالــة العمــل علــى اســتغلال التطــور العلمــي والتكنولوجــي وثــورة الاتصــالات فــي مجــال القضــاء، لمــا فــي 
ذلــك مــن توفيــر للوقــت والجهــد معــا فــي المعامــات القضائيــة، وتبســيط إجــراءات التقاضــي، إضافــة إلــى ضمــان حمايــة 
أوراق الدعــوى ومســتنداتها وبياناتهــا. وبــذات الوقــت تســهيل الاطــاع عليهــا مــن قبــل الأطــراف دون الانتقــال إلــى مبنــى 

المحكمــة، وانعــكاس ذلــك علــى تلافــي البــطء فــي التقاضــي والحــد مــن إطالــة أمــد التقاضــي. 
)المطلب  الإلكتروني وخصائصه  التقاضي  بداية في تعريف  نتحدث  الإلكتروني،  التقاضي  الضوء على مضمون نظام  ولتسليط 
الأول(، ومن ثم نتحدث في أهميته في تطوير مرفق القضاء والحد من العيوب التي تعتري نظام التقاضي التقليدي)المطلب الثاني(. 

المطلب الأول:
تعريف التقاضي الإلكتروني 

ــدء نؤكــد علــى أن المشــرع الأردنــي واكــب التطــورات التــي لحقــت فــي المعامــات بيــن الأفــراد فيمــا بينهــم  ــادئ ذي ب ب
ــذ هــذه المعامــات،  ــة لإتمــام وتنفي ــي صاحبهــا اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــة، والت ــر الحكومي ــن الدوائ أو فيمــا بينهــم وبي
ــى  ــه إل ــادة )2( من ــي الم ــار ف ــذي أش ــنة 2015، وال ــم )15( لس ــة رق ــات الإلكتروني ــون المعام ــي قان ــى ف ــا يتجل ــو م وه
مفهــوم المعامــات الإلكترونيــة بأنهــا:« المعامــات التــي تنفــذ بوســائل إلكترونيــة«. وبموجــب المــادة ذاتهــا فــإن الوســائل 
ــيلة  ــية أو أي وس ــة أو كهرومغناطيس ــية أو ضوئي ــة أو مغناطيس ــائل كهربائي ــتخدام وس ــة اس ــا: “تقني ــة يقصــد به الإلكتروني
مشــابهة”. وتتــم المعامــات الإلكترونيــة وفــق هــذا القانــون بموجــب نظــام المعلومــات الإلكترونيــة، والــذي يقصــد بــه بموجب 
المــادة الثانيــة مــن القانــون ذاتــه بأنــه: “مجموعــة البرامــج والأدوات المعــدة لإنشــاء المعلومــات أو إرســالها أو تســليمها أو 

ــة”.  ــا أو إدارتهــا أو عرضهــا بوســائل إلكتروني ــا أو تخزينه معالجته

ومــن خــال هــذه المفاهيــم، نجــد أن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي توســع فــي مدلــولات التعامــات الإلكترونيــة 
بحيــث تشــمل التعامــات بيــن الأفــراد بصــورة تكتمــل معهــا مفاهيــم الحكومــة الإلكترونيــة كافــة، والــذي يشــير مفهومهــا 
ــم الخدمــات والمعامــات بشــكلها الروتينــي الورقــي إلــى الشــكل الإلكترونــي، وذلــك عبــر  ــة علــى الانتقــال مــن تقدي للدلال
شــبكة الإنترنــت، فهــي إعــادة إدارة لــأداء فــي مرفــق العدالــة، وهــي تمثــل وســيلة فاعلــة لإدارة الوقــت ضمن الاســتراتيجيات 

الجديــدة للتعامــل مــع الوقــت.)))

المادة )25( من قانون القضاء الإداري الأردني. 	-6
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

ــي،  ــي الإلكترون ــام التقاض ــى نظ ــتمل عل ــا تش ــظ أنه ــة، يلاح ــة الإلكتروني ــه الحكوم ــى كُن ــر إل ــر، وبالنظ ــع الأم ــي واق وف
والــذي يعــد نظامــاً حديثــاً نســبياً، ظهــر مــع ظهــور التقنيــات الحديثــة فــي عالــم الاتصــالات والــذي جــاء نتيجــة للتطــورات 
التكنولوجيــة الحديثــة المصاحبــة لثــورة الاتصــالات العالميــة، حيــث عمــدت الدول - عنــد تطبيقها لنظــام الحكومــة الإلكترونية 
الشــامل - إلــى إتبــاع هــذا النظــام فــي مرافــق القضــاء نتيجــة لأهميتــه فــي تطويــر مرفــق القضــاء بمــا يتــاءم مــع التطــورات 
المعاصــرة فــي التكنولوجيــا. وتأسيســاً لذلــك، لا يخــرج المفهــوم العــام للتقاضــي الإلكترونــي علــى مفهــوم نظــام الحكومــة 
الإلكترونيــة. ورغــم ذلــك، وبالنظــر إلــى قانــون المعامــات الإلكترونيــة، يلاحــظ أنــه اســتثنى مــن نطــاق تطبيقــه إجــراءات 
التقاضــي، وهــو مــا أكــدت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون، والــذي جــاء فيهــا: “لا تســري أحــكام هــذا 
القانــون علــى مــا يلــي مــا لــم ينــص أي قانــون آخــر علــى خــاف ذلــك: ...، 6- لوائــح الدعــاوى والمرافعــات وإشــعارات 

التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم”. 

وفــي واقــع الأمــر، فــإن هــذا النــص أصبــح وكأنــه لــم يكــن بموجــب مــا تــم اســتحداثه فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والنظــام الصــادر بموجبــه، والــذي أجــاز اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة. بهــذه الصــورة، ويمكــن 
القــول أن النظــام القانونــي الأردنــي عالــج بعــض أوجــه القصــور فــي تنظيمــه لإجــراءات التقاضــي إلكترونيــاً، مــن خــال 

التوجــه الحديــث فــي النظــام القضائــي الأردنــي فــي اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي الدعــاوى. 

ــة تعمــل بواســطة  ــى وجــود محكمــة إلكتروني ــه يشــير إل ــي بشــكل عــام، نجــد أن ــى نظــام التقاضــي الإلكترون وبالتطــرق إل
تكنولوجيــا المعلومــات ومهيــأة بوســائل  ونظــم اتصــالات حديثــة، تختلــف عــن المحاكــم التقليديــة مــن حيــث امتيازهــا بســرعة 
ــاً  ــراف إلكتروني ــل وحضــور الأط ــراءات العم ــيط إج ــات وتبس ــد الجلس ــي مواعي ــة ف ــا والدق ــات والقضاي ــاز للمعام الإنج
مــن أي مــكان دون الحضــور الشــخصي للمحكمــة والمســاهمة فــي أمــن المعلومــات وحفظهــا مــع إمكانيــة الاطــاع عليهــا 
ــع رســومها،  ــن الأشــخاص مــن تســجيل الدعــاوى ودف ــى تمكي ــث تعمــل هــذه المحاكــم عل ــم. بحي للأشــخاص المصــرح له
وحضــور أطرافهــا أو حضــور وكلائهــم وتقديــم أدلــة الإثبــات الرســمية وغيــر الرســمية والترافــع وتقديــم الطعــون وتدويــن 

الإجــراءات كافــة مــن خــال مباشــرة المحاكمــات بصــورة عامــة والحصــول علــى قــرار الحكــم وتنفيــذه.)))

ومفــاد ذلــك، أن النظــام الإلكترونــي للتقاضــي يقــوم علــى التخلــي عــن الإجــراءات التقليديــة المنظمــة لإجــراءات التقاضــي 
والقائمــة علــى )الإجــراءات الورقيــة(، والتحــول إلــى إجــراءات إلكترونيــة قائمــة على اســتخدام تقنيــات المعلومــات والاتصال 
فــي إنجــاز إجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم، بحيــث تــزول الآليــة التقليديــة فــي التدويــن لإجــراءات التقاضــي، وتحــل محلها 
آليــات برمجيــة متطــورة تختلــف مــن حيــث الشــكل والمضمــون إضافــة إلــى إجــراءات تقديــم المســتندات والبيانــات المتعلقــة 

بالدعــوى، وهــو مــا يشــكل الاختــاف الجوهــري هنــا عــن الإجــراءات المتبعــة فــي إجــراءات التقاضــي التقليديــة. )))

وقــد انعكــس هــذا التوصيــف للتقاضــي الإلكترونــي والقائــم علــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي إجــراءات التقاضي، على 
مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي، حيــث تــم تعريــف التقاضــي الإلكترونــي بأنــه: “عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيــاً إلــى 
المحكمــة عبــر البريــد الإلكترونــي حيــث يتــم فحــص هــذه المســتندات بوســاطة الموظــف المختــص وإصــدار قــرار بشــأنها 

بالقبــول أو الرفــض وإرســال إشــعار إلــى المتقاضــي يفيــده علمــا بمــا تــم بشــأن هــذه المســتندات«.)1))

ــة المتخصصــة  ــة القضائي ــه: “ســلطة المحكم ــي بأن ــف التقاضــي الإلكترون ــي تعري ــل ف ــا قي ــى، م ــذا المعن ــع ه ــارب م ويتق
للفصــل إلكترونيــاً بالنــزاع المعــروض أمامهــا مــن خــال شــبكة الربــط الدوليــة وبالاعتمــاد علــى أنظمــة الكترونيــة وآليــات 

تقنيــة فائقــة الحداثــة بهــدف ســرعة الفصــل بالخصومــات والتســهيل علــى المتخاصميــن«.)1))
وكذلــك الأمــر، قيــل فــي تعريــف التقاضــي الإلكترونــي بأنــه: »عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيــاً إلــى المحكمــة عبــر 
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

البريــد الإلكترونــي، مــع إخضــاع هــذه الوســائل والإجــراءات للأصــول المتبعــة فــي الإثبــات، بغيــة الوصــول لفصــل ســريع 
فــي الدعــاوى والتســهيل علــى المتقاضيــن«.)1))

وبالنظــر إلــى هــذه التعريفــات نجــد أنــه قصــرت التقاضــي الإلكترونــي علــى مجــرد تقديــم المســتندات والبيانــات للمحكمــة 
ــم  ــا والحك ــراءات نظره ــاوى وإج ــجيل الدع ــن تس ــي م ــراءات التقاض ــى إج ــرق إل ــة، دون التط ــائل الإلكتروني ــر الوس عب
ــي  ــف التقاضــي الإلكترون ــأن تعري ــرى ب ــا ن ــن جهتن ــذه الإجــراءات. وم ــي ه ــة ف ــائل الإلكتروني ــا ودور الوس الصــادر فيه

ــا.  ــى نهايته ــا إل ــة إجــراءات التقاضــي مــن بدايته ــة، تشــمل كاف ــه الشــاملة والمتكامل بصورت

وفــي هــذا الخصــوص، نتفــق مــن جهتنــا مــع الاتجــاه الفقهــي الــذي يــرى بــأن التقاضــي الإلكترونــي هــو: “ســلطه لمجموعــة 
مــن القضــاة بنظــر الدعــاوى ومباشــرة الإجــراءات القضائيــة بوســائل إلكترونيــة مســتحدثة ضمــن أنظمــة قضائيــة معلوماتيــة 
ــر  ــة، ونظ ــات القضائي ــح والطلب ــتقبال اللوائ ــي اس ــي ف ــلوب الورق ــن الأس ــا ع ــوبي عوض ــج الحاس ــلوب البرنام ــد أس تعتم
الدعــوى ضمــن برامــج حاســوبية تعتمــد أســلوب التحديــد المســبق لوقائــع الجلســات ويتيــح هــذا النظــام للقضــاة وأطــراف 
الدعــوى تقديــم البيانــات الخطيــة والشــخصية دون داع للحضــور إلــى المحكمــة ومــن خــال مواقــع إلكترونيــة ضمــن الشــبكة 

الخاصــة بموقــع المحكمة، بغيــة الوصــول لفصــل ســريع فــي الدعــاوى والتســهيل علــى المتقاضيــن”.)1))

وبهــذه الصــورة، فــإن التقاضــي الإلكترونــي يشــير تبعــاً لمفهومــه العــام إلــى وجــود محاكــم إلكترونيــة، تنطلــق ابتــداء مــن 
ربــط الأجهــزة القضائيــة كافــة ضمــن إطــار شــبكة واحــدة وفــي إطــار تفاعلــي واحــد، وهــو مــا يتطلــب ابتــداءً حوســبة عمــل 
كل دائــرة قضائيــة علــى حــدة، ومــن ثــم وربطهــا معــاً لتــؤدي عملهــا عبــر الوســائل الإلكترونيــة، ولتجــري الاتصــالات بيــن 
المؤسســات القضائيــة عبــر الوســائل ذاتهــا، ولتقــوم قواعــد البيانــات مقــام الوثائــق الورقيــة والملفــات، والأعمــال الأرشــيفية 

علــى نحــو يتيــح ســرعة الوصــول إلــى المعلومــات، وســرعة اســترجاعها، والربــط فيمــا بينهــا.)1))

وعلــى ضــوء ذلــك نكــون أمــام محكمــة إلكترونيــة تعمــل علــى تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي بصورتــه الشــاملة، إذ 
يشــير مفهــوم هــذه المحكمــة للدلالــة علــى: “حيــز تقنــي معلوماتــي ثنائــي الوجــود، يســمح ببرمجــة الدعــوى الإلكترونيــة، 
ويتألــف مــن شــبكة الربــط الدوليــة إضافــة إلــى مبنــى المحكمــة، بحيــث يتيــح الظهــور المكانــي الإلكترونــي لوحــدات قضائيــة 
وإداريــة، ويباشــر مــن خلالــه مجموعــة مــن القضــاة مهمــة النظــر فــي الدعــاوى والفصــل فيهــا، بموجــب تشــريعات تخولهــم 
مباشــرة الإجــراءات القضائيــة مــع اعتمــاد آليــات تقنيــة فائقــة الحداثــة لتدويــن الإجــراءات القضائيــة وحفــظ وتــداول ملفــات 

الدعــاوى«.)1))

وباســتقراء مــا تقــدم مــن تعريفــات، يــرى الباحــث أن نظــام التقاضــي الإلكترونــي ينطلــق ابتــداءً مــن التأكيــد علــى المبــادئ 
ــادئ، حيــث يقتصــر فقــط علــى التطويــر  ــة وعــدم المســاس بهــذه المب ــة فــي ضمــان التقاضــي وتحقيــق العدال العامــة الكفيل
ــق  ــث تتف ــم هــذه الإجــراءات تشــريعياً بحي ــة، وتنظي ــى الوســائل الإلكتروني ــد عل ــي تعتم ــة إجــراءات التقاضــي والت ــي آلي ف
مــع القواعــد والمبــادئ العامــة فــي القوانيــن المنظمــة للتقاضــي مــع مراعــاة الطبيعــة الخاصــة للوســائل الالكترونيــة، والتــي 
تعمــل علــى تســهيل هــذه الإجــراءات وحمايــة المســتندات المتعلقــة بالدعــوى، وســهولة متابعــة الدعــوى مــن قبــل أطرافهــا، 
ومــا ينعكــس مــن ســرعة البــت والفصــل فــي الدعــوى، كمــا ســنرى عنــد حديثنــا فــي أهميــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي فــي 

المطلــب الثانــي.  
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المطلب الثاني:
أهمية التقاضي الإلكتروني 

ــى اســتخدام شــبكة  ــوم عل ــي يق ــإن نظــام التقاضــي الإلكترون ــة ووســائل اســتخدامها، ف ــوم المعامــات الإلكتروني ــاً لمفه تبع
ــم  ــث يت ــة. بحي ــي الدعــوى كاف ــة ف ــم المســتندات المتعلق ــا وتقدي ــت( لتســجيل الدعــاوى ومتابعته ــة )الإنترن الاتصــال العالمي
تحويــل الإجــراءات الاعتياديــة الورقيــة إلــى إجــراءات إلكترونيــة، إذ يقــوم هــذا النظــام علــى فكــرة التخلــي عــن اســتعمال 
ــاً  ــم إلكتروني ــراءات بينه ــذه الإج ــم ه ــة، إذ تت ــن أطــراف التقاضــي كاف ــراءات والمراســات بي ــي الإج ــة ف ــق الورقي الوثائ
دون اســتخدام الأوراق، وهــو مــا يؤمــن وجــود المحكمــة فــي كل مــكان وفــي كل وقــت عبــر شــبكة الإنترنــت، الأمــر الــذي 
يــؤدي إلــى ســرعة البــت فــي الدعــاوى مــن جهــة، وتوفيــر الجهــد والمــال علــى المتقاضيــن ومحاميهــم مــن جهــة أخــرى، 
كمــا وينعكــس اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي التقاضــي علــى مســاعدة القضــاء فــي التجميــع والتخزيــن والحفــظ وفــي 

ــن الخصــوم أو ممثليهــم. )1)) ــق بي ــادل الوثائ ــات والإخطــارات أو فــي تب الإعلان

ــة  ــة المتعلق ــتندات الإلكتروني ــق والمس ــى الوثائ ــة الوصــول إل ــى إمكاني ــر عل ــع الأم ــي واق ــذا التحــول ف ــاعد ه ــك، يس وكذل
ــي نظــام  ــة ف ــات الورقي ــي الملف ــه ف ــل أطــراف الدعــوى والاطــاع عليهــا بســهولة وأســرع ممــا هــو علي بالدعــوى مــن قب
التقاضــي التقليــدي، عــاوة علــى المســاهمة فــي التخلــص مــن الكميــات الهائلــة للملفــات الورقيــة للدعــاوى التــي تــكاد تمتلــئ 
ــة للدعــاوى مــن  ــات الورقي ــن هــذه الملف فيهــا غــرف المحاكــم وتخفيــض تداولهــا وتخزينهــا، خاصــة فيمــا يصاحــب تخزي
عشــوائية فــي التخزيــن ومــا يترتــب عليهــا مــن ضيــاع وفقــدان لهــا. وبهــذا يمكــن تخفيــض المســاحات المخصصــة لخــزن 

الملفــات فــي المحاكــم واســتخدامها فــي أمــور أخــرى تغطــي نشــاطات المحكمــة.)1))
 

ورغــم أهميــة النظــام القضائــي الإلكترونــي ، إلا أن هنالــك صعـــوبات تعتــرض التطبيــق الشــامل لهــذا النظــام، خاصــة مــا 
قــد يعتــرض هــذا النظــام مــن انتشــار الفيروســات علــى الأجهــزة الالكترونيــة، التــي تــــؤدي إلــى تدميــر محتويــات برامــج 
الحاســوب ، أو تعرضــه لعمليــات القرصنــة الإلكترونيــة ، والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة علــى البيانــات والمستنــــدات المخزّنــة 

علــى شبكــــة الإنترنــت والمتعلقــة بالدعــوى المنظــــور فيهــا أمــام القضــاء. )1))

وفــي حقيقــة الأمــر، لا تؤثــر هــذه الصعوبــات علــى نظــام التقاضــي الإلكترونــي بصــورة مؤثــرة، خاصــة مســألة الخروقــات 
ــة لهــذا النظــام تضمــن وتكفــل مواجهــة الخروقــات التــي يمكــن أن  ــة تقني ــد إيجــاد حماي ــة، وذلــك عن ــة الإلكتروني والقرصن

تطــال آليــة عمــل التقاضــي الإلكترونــي.)1))

وتظهــر هــذه الحمايــة بشــكل رئيــس مــن خــال تشــفير بيانــات المحكمــة كتدبيــر احتــرازي بغيــة مواجهــة الجرائــم المرتكبــة 
باســتخدام التقنيــات العلميــة الحديثــة والتدخــات غيــر المشــروعة مــن الغيــر بقصــد ضمان عــدم تســرب البيانــات والمعلومات 
ــي  ــر ف ــروع للغي ــر المش ــول غي ــة دون الدخ ــفير بالحيلول ــز أو التش ــوم الترمي ــث يق ــر، بحي ــى الغي ــاً إل ــة إلكتروني المخزن
الاتصــالات والمبــادلات التــي تتــم بيــن المحكمــة الإلكترونيــة والخصــوم أطــراف الدعــوى القضائيــة، كــون يكــون أمــام نــص 
مشــفر عبــارة عــن رمــوز غيــر مفهومــة، إذ تتولــى الشــبكة الفنيــة المختصــة القائمــة علــى إدارة التقاضــي الإلكترونــي تحديــد 
الأشــخاص المخوليــن بالدخــول إلــى نظــام المعلومــات وتســجيل الدعــاوى القضائيــة والاطــاع عليهــا كالقضــاة والمحاميــن 
ــن ســرية  ــة مــن خــال تأمي ــة التقني ــك، تظهــر الحماي ــى ذل ــراء وأطــراف الدعــوى وموظفــي المحكمــة.)2)) أضــف عل والخب
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البيانــات، مــن حيــث توفيــر الحمايــة لمحتــوى بيانــات ومعلومــات الدعــوى الإلكترونيــة ضــد محــاولات التغييّــر أو التعديــل 
أو التزويــر خــال مراحــل تبــادل اللوائــح والوثائــق إلكترونيــاً مــع ضمــان التحقيــق مــع شــخصية المرســل للمحافظــة علــى 

ســرية البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بأطــراف الدعــوى القضائيــة الإلكترونيــة.)2))

وقــد تظهــر صعوبــات متعلقــة بضعــف البنيــة التحتيــة لقطــاع الاتصــالات الإلكترونيــة ومظاهــر الأمُّيــة الإلكترونيــة لــدى 
ــة  ــي نظــام الحكوم ــد هــذا القطــاع ف ــى تحدي ــة إل ــه مــن خــال ســعي الدول ــم معالجت ــك يت ــن، إلا أن ذل ــد مــن المواطني العدي
الإلكترونيــة وتطويــره، والــذي ينصــب فــي النتيجــة علــى تطويــر شــبكة الاتصــالات الإلكترونيــة، إضافــة إلــى عقــد ورشــات 
تدريبيــة علــى اســتخدام هــذه الوســائل الإلكترونيــة فــي المعامــات الحكوميــة إضافــة إلــى الإجــراءات الخاصــة فــي التقاضــي 

الإلكترونــي. 

وهــذه الصعوبــات الأخيــرة هــي فــي طبيعتهــا تتعلــق بصعوبــات قانونيــة وإداريــة تعيــق تطبيــق نظــام التقاضــي الإلكترونــي، 
فــي ظــل عــدم مرونــة التشــريعات والــذي يصاحبــه عــدم المرونــة فــي تفســير القواعــد القانونيــة التقليديــة لمســايرة مســتجدات 
الحيــاة العصريــة والأنمــاط القانونيــة الحديثــة عبــر شــبكة الانترنــت، والــذي مــرده عــدم مواكبــة القوانيــن التقليديــة للتطــور 

الســريع، لتفعيــل نظــام المعامــات الإلكترونيــة والكتابــة الإلكترونيــة واســتخدام التوقيــع الإلكترونــي. 

وهــذه الصعوبــة مرتبطــة فــي عــدم وجــود تشــريعات كافيــة مــن قوانيــن وطنيــة ومعاهــدات دوليــة تنظــم أحــكام التقاضــي 
ــي تســتلزم  ــك الإجــراءات الت ــا، خاصــة تل ــة تنفيذه ــا وكيفي ــي يصدره ــه، والأحــكام الت ــق إجراءات ــة تطبي ــي وآلي الإلكترون
تدخــل تشــريعي لتعديلهــا مــع وجــود حــالات -فــي ظــل غيــاب النصــوص- تحتــاج إلــى وضــع تنظيــم قانونــي لهــا مــن خــال 
اســتحداث نصــوص جديــدة لمعالجتهــا. ويتأتــى هــذا رغــم توجــه المشــرع الأردنــي إلــى تنظيــم المعامــات الإلكترونيــة وفــق 
قانــون خــاص، والــذي أشــار مــن خلالــه إلــى نظــام المعلومــات الإلكترونيــة، والــذي يتيــح للدوائــر والمؤسســات الحكوميــة 
إنشــاء الســجلات الإلكترونيــة ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحديــده لنظــام الســند الإلكترونــي واســتخدام التوقيــع الإلكترونــي، وهــو 

مــا تؤكــد عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )4( مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الأردنــي.  

وبوجــه عــام، يبقــى نظــام التقاضــي الإلكترونــي ذو أهميــة بالغــة فــي تطويــر مرفــق القضــاء لمــا يتمتــع بــه مــن خصائــص 
ــي الدعــاوى  ــت والفصــل ف ــي الب ــث تســهيل إجــراءات التقاضــي والســرعة ف ــدي، مــن حي ــا عــن القضــاء التقلي ــز به يتماي
القضائيــة بالتــوازن مــع تحقيــق وضمــان حقــوق التقاضــي وإرســاء مبــدأ العدالــة بيــن المتقاضيــن. وهــو مــا دفــع الــدول إلــى 
الأخــذ بنظــام التقاضــي الإلكترونــي وتطبيقــه فــي مرافــق القضــاء، وإن كانــت هــذه التجــارب تختلــف فيمــا بيــن الــدول مــن 

حيــث المرحلــة التــي وصلــت إليهــا فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي.

ونــرى مــن جانبنــاً فــي هــذا الخصــوص، أن المشــرع الأردنــي قــد أحســن فــي التوجــه إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي 
التقاضــي، بعــد أن كان يســتثني إجــراءات المعامــات أمــام المحاكــم باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة بموجــب المــادة )3( مــن 

قانــون المعامــات الإلكترونيــة.

وفــي واقــع الأمــر، لا يقتصــر الأمــر هنــا علــى التقاضــي فــي المنازعــات المدنيــة بــل يمتــد إلــى المنازعــات الإداريــة، وتطبيق 
اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي التقاضــي الإداري، علــى غــرار مــا هــو متبــع فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الأردنــي والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، كــون قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة يســري علــى الحــالات غيــر المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون القضــاء الإداري الأردنــي.)2))

حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص63.  	-21

نصت المادة )41( من قانون القضاء الإداري الأردني رقم )27( لسنة 2014، على أنه: »في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون  	-22
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري«. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المبحث الثاني
إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني

ــي  ــاج نظــام التقاضــي الإلكترون ــدول انته ــأت ال ــص، ارت ــه مــن خصائ ــع ب ــا يتمت ــي وم ــة التقاضــي الإلكترون نظــراً لأهمي
كبديــل علــى نظــام التقاضــي التقليــدي، رغــم الاختــاف فــي المراحــل التــي وصلــت إليهــا فــي تطبيــق هــذا النظــام فــي مرفــق 
ــاوى  ــن الدع ــا م ــة دون غيره ــة والتجاري ــاوى المدني ــي الدع ــه ف ــى تطبيق ــدول عل ــي ظــل اقتصــار ال التقاضــي، خاصــة ف
ــى إجــراءات  ــي عل ــي نطــاق نظــام التقاضــي الإلكترون ــدول ف ــة أخــرى اقتصــار بعــض ال ــن جه ــة، وم كالدعــوى الإداري
رفــع الدعــوى دون الإجــراءات الأخــرى فــي التقاضــي. وهــو مــا يدفعنــا إلــى البحــث فــي مفاهيــم إجــراءات تقديــم الدعــوى 
أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، وإســقاط هــذه المفاهيــم علــى الخصائــص التــي تتمايــز بهــا الدعــوى الإداريــة مــن حيــث 

إجــراءات رفــع الدعــوى ومــا يتضمنــه هــذا الإجــراء مــن متطلبــات لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا.

ــد  ــم تحدي ــب الاول(، ومــن ث ــي )المطل ــدول للتقاضــي الإلكترون ــق ال ــان إطــار تطبي ــداء لبي ــدم، نعمــد ابت ــا تق ــى م ــاء عل وبن
إجــراءات رفــع الدعــوى الإداريــة أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي فــي ضــوء مــا يتمتــع بــه مــن الإجــراءات الخاصــة فــي 

رفــع الدعــوى فــي التقاضــي الإداري )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول:
إطار تطبيق الدول للتقاضي الإلكتروني

اختلفــت الــدول فــي طبيعــة المســتوى الــذي وصلــت إليــه فــي انتهاجهــا للنظــام القضائــي الإلكترونــي، وهــو مــا سنســلط عليــه 
الضــوء فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة، مســتبعدين البحــث فــي النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الــدول التــي توســعت فــي 
ــي تســتبعد فــي  ــة، والت ــة أو مــا تعــرف بالمحكمــة الافتراضي ــى المحاكــم الرقمي ــي وصــولاً إل نطــاق هــذا النظــام الإلكترون
تطبيقهــا عنصــر القضــاء البشــري معتمديــن علــى وســائل التكنولوجيــا فــي نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا، كمــا هــو الحــال فــي 

الولايــات المتحــدة والصيــن وســنغافورة والبرازيــل والعديــد مــن الــدول الأخــرى. )2))

وعليــه نقتصــر البحــث هنــا بالإشــارة إلــى بعــض الــدول التــي تتقــارب فــي مســتوى النظــام القضائــي الإلكترونــي مــع بعضهــا 
وخصوصــاً النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الأردن. وذلــك فــي الفــروع الثــاث التاليــة: 

الفرع الأول: التقاضي الإلكتروني في فرنسا
ــن وزارة  ــاق بي ــرام اتف ــم إب ــث ت ــي فرنســا مــن منتصــف عــام 2007م، حي ــي ف ــي إنشــاء التقاضــي الإلكترون ــدأ العمــل ف ب
العــدل والمجلــس الوطنــي لنقابــة المحاميــن حــول الاتصــالات الإلكترونــي بيــن المحاكــم والمحاميــن، ووضــع شــبكة اتصــال 
قْمَنَــة، وذلــك  بيــن الطرفيــن، حيــث يتــم تزويــد المحاكــم والمجالــس القضائيــة بجهــاز المســح الضوئــي )الســكانر( ونظــام الرَّ
لتمكيــن المحامــي مــن الاطــاع علــى الملــف ومتابعــة الإجــراءات وإرســال واســتقبال الرســائل الإلكترونيــة المتعلقــة بالوثائــق 
والإجــراءات مــع كتابــة الضبــط دون أن ينتقــل إلــى مبنــى المحكمــة كمــا تعمــل وزارة العــدل الفرنســية إلــى تحقيــق نظــام 
تقــاض الكترونــي شــامل مــن خــال تجهيــز المحاكــم والمجالــس الفرنســية بكاميــرات، وذلــك تمهيــداً لنقــل جلســات المحاكمــة 

بالصــوت والصــورة.)2)) وبالنظــر إلــى تطبيقــات القضــاء الإداري الإلكترونــي فــي فرنســا، نجــد أنــه مــر بالمراحــل التاليــة:)2))
- بــدأ العمــل فــي فرنســا عــام 1999م علــى تنفيــذ التقاضــي الإداري الإلكترونــي، مــن خــال إطــاق مشــروع يتعلــق بالقضايــا 
ــادل  ــى التب ــط عل ــل(، وينصــب فق ــام )المنتي ــرف بنظ ــذي يع ــي، وال ــة الفرنس ــس الدول ــى مجل ــرض عل ــي تع الخاصــة، الت
الإلكترونــي للمذكــرات القانونيــة بيــن المحاميــن. ومــن جهــة أخــرى مشــروع يتعلــق ببعــض القضايــا المتبادلــة بيــن المحافظــة 

صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص188.  	-23

ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد )13(، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2016،  	-24
ص221-222. 

موسى شحادة، الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الإلكتروني، مجلة الحقوق القانونية  	-25
الاقتصادية، العدد )1(، مصر، 2010، ص571. 
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

والمحاكــم الإداريــة وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا الأجانــب.
- تــم طــرح برنامــج البريــد الإلكترونــي عــام 1999م، ليحــل محــل نظــام )المنتيــل(، بحيــث يســتطيع أطــراف الدعــوى مــن 
خــال رقــم تعريفــي ورقــم ملــف الدعــوى - يتــم تزويدهــم اياهــا مــن خــال البريــد الإلكترونــي - بمتابعــة حالــة قضاياهــم فــي 
جميــع مراحــل الدعــوى. وقــد بــدأ تطبيــق هــذا النظــام بصــورة فعليــة عــام 2004م، وذلــك أمــام بعــض المحاكــم الإداريــة 

فــي مــدن فرنســا.   

ــاق  ــي نط ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــي اس ــاً ف ــوراً هائ ــهدت تط ــا ش ــظ أن فرنس ــورة، يلح ــذه الص وبه
التقاضــي الإداري، الــذي جــاء إثــر طــرح مشــروع برنامــج البريــد الإلكترونــي، ومشــروع اختبــار الإجــراءات عــن بعــد أمــام 

القضــاء الإلكترونــي، واللــذان كانــا لهمــا الأثــر فــي التقاضــي الإداري الإلكترونــي فــي فرنســا. 
ــرا بعنــوان )تطبيــق الإجــراءات عــن بعــد  ــة الفرنســي فــي عــام 2003، تقري وفــي هــذا الخصــوص، أصــدر مجلــس الدول
أمــام القضــاء الإداري(، يبيــن فيــه أهميــة الانتقــال نحــو لاماديــة الإجــراءات القضائيــة، نظــراً لأهميــة اســتخدم التكنولوجيــا 
لأطــراف الدعــوى، ولتطويــر عمــل المحاكــم الإداريــة.  كمــا بيــن التقريــر الصعوبــات التــي قــد تواجــه هــذا التحــول، مــن 
حيــث مســألة التوقيــع الإلكترونــي لأطــراف الدعــوى، وأمــن وســرية المعلومــات عبــر شــبكة الإنترنــت، إضافــة إلــى ازدحــام 

العمــل أمــام قلــم كتــاب المحاكــم الإداريــة. )2))

ــراح اســتحداث بعــض  ــم اقت ــي هــذا النظــام ت ــي تعتــرض توجــه فرنســا ف ــول أمــام الإشــكاليات الت ــي ســبيل وضــع الحل وف
ــتخدام  ــن اس ــم م ــي وإعفائه ــق الإلكترون ــى الطري ــوء إل ــن اللج ــراد م ــن الأف ــاء الإداري لتمكي ــن القض ــي تقني ــوص ف النص
طــرق الطعــن الورقيــة، وإيجــاد بعــض الحلــول الفنيــة وخاصــة مــا يتعلــق بوصــول البريــد الإلكترونــي المتعلــق بالطعــن فــي 
الدعــوى إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة أن يرســل رســالة مــع علــم الوصــول إلــى الطاعــن بعلمــه فيهــا بوصــول طعنــه 
بالبريــد الإلكترونــي، إضافــة إلــى بعــض المشــاكل الفنيــة المتعلقــة بالتوقيــع الإلكترونــي، بحيــث يتــم معالجتــه بمقتضــى رقــم 
شــخصي يتــزود بــه الطاعــن يختلــف عــن الرقــم الخــاص بكلمــة المــرور إلــى القضيــة أمــام المحكمــة، وهــو مــا يشــكل أهميــة 

كبير وحيوية بالنسبة للعمل الداخلي للمحامين.)2))	

الفرع الثاني: التقاضي الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتمثــل التقاضــي الإلكترونــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال الموقــع الإلكترونــي للنيابــة العامــة فــي إمــارة دبــي، 
ــر هــذا النظــام  ــن وإجــراءات التقاضــي، ويســتطيع المســتخدمين عب ــي بشــكاوى المتقاضي ــارة عــن نظــام إلكترون وهــو عب
الحصــول علــى المعلومــات المتوافــرة باســتمرار عــن الدعــاوى المعروضــة علــى المحاكــم فــي دبــي، كمــا يســتطيع المحاميــن 
والمواطنيــن مــن تقديــم الطلبــات المختلفــة المتعلقــة بالدعــاوى، إذ يســتطيع المحامــي إرســال لوائــح الدعــوى مباشــرة إلــى 
ــة  ــكان متابع ــا بالإم ــة، كم ــع الإلكتروني ــائل الدف ــق وس ــن طري ــوم ع ــع الرس ــاوى، ودف ــجيل الدع ــن تس ــئول ع ــم المس القس
الخصــوم للدعــاوى الخاصــة بهــم ومعرفــة وقائــع الجلســات بعــد الانتهــاء منهــا دون الحاجــة لمراجعــة المحاميــن للحصــول 

عــل معلومــات منهــم.)2))

ويتأتــى هــذا التوجــه فــي النظــام القضائــي الإماراتــي تبعــاً لمــا تضمنــه القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 2006م فــي شــأن 
المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، ومرونــة هــذا القانــون بحيــث توســع فــي نطــاق شــمول اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
فــي النظــام القضائــي، خاصــة مــا تضمنتــه المــادة )24( منــه، والــذي جــاء فيــه 1- يجــوز للجهــات الحكوميــة فــي نطــاق أداء 
الأعمــال المنوطــة بهــا بحكــم القانــون، أن تقــوم بمــا يأتــي: أ- قبــول إيــداع أو تقديــم المســتندات أو إنشــائها أو الاحتفــاظ بهــا 
فــي شــكل ســجلات إلكترونيــة. ب- إصــدار أي أذن أو ترخيــص أو قــرار أو موافقــة فــي شــكل ســجلات إلكترونيــة. ج- قبــول 

الرســوم أو أيــة مدفوعــات أخــرى فــي شــكل إلكترونــي«.

 Severine, B, (2004), les Juridiction administreatives- vont experimenter les teleprocedures, ajda, 2004, 	-26
 .p844-845
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

كمــا أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا إلــى أن الحكومــة فــي ســبيل تنفيــذ هــذه الإجــراءات الإلكترونيــة؛ أن تعمــد إلــى 
تحديــد الطريقــة أو الشــكل الــذي يتــم بواســطته إنشــاء أو إيــداع أو حفــظ أو تقديم أو إصدار تلــك الســجلات الإلكترونية، وتحديد 
نــوع التوقيــع الإلكترونــي المطلــوب بمــا فــي ذلــك اشــتراط أن يســتخدم المرســل توقيعــا رقميــا أو توقيعــا إلكترونيــاً محميــا 
آخــر، والطريقــة والشــكل الــذي يتــم بهمــا تثبيــت ذلــك التوقيــع علــى الســجل الإلكترونــي والمعيــار الــذي يجــب أن يســتوفيه 
ــة المناســبة للتأكــد  ــات وإجــراءات الرقاب ــد عملي ــظ والإيداع، وتحدي ــه المســتند للحف ــدم ل ــذي يق ــق ال مــزود خدمــات التصدي
مــن ســامة وأمــن وســرية الســجلات الإلكترونيــة أو المدفوعــات أو الرســوم، إضافــة إلــى بيــان أيــة خصائــص أو شــروط أو 
أحــكام أخــرى محــددة حاليــا لإرســال المســتندات الورقيــة، إذا كان ذلــك مطلوبــا فيمــا يتعلــق بالســجلات الإلكترونيــة الخاصــة 

بالمدفوعــات والرســوم.

الفرع الثالث: التقاضي الإلكتروني في الأردن )2))
أنشــأت وزارة العــدل الأردنيــة موقــع الخدمــة الإلكترونيــة القضائيــة - فيمــا يتضمــن مــن أبوابــه -بوابــة التقاضــي الإلكتروني، 
ــا فــي هــذا الخصــوص، هــو  ــي فــي الأردن، ومــا يهمن ــم القضائ ــى التنظي ــة الدخــول إل حيــث يمكــن مــن خــال هــذه البواب
ــى  ــة إل ــة ، إضاف ــة كاف ــة بالاســتعلام عــن المعامــات القضائي ــة قانوني ــى خدمــات إلكتروني ــي عل ــع الإلكترون اشــتمال الموق
ــدول الجلســات حســب  ــا، وج ــا ودرجاته ــة أنواعه ــي الأردن لكاف ــم ف ــام المحاك ــة أم ــاوى المقام ــة بالدع ــات المتعلق المعلوم
التاريــخ المحــدد، وهــو مــا وفــر لأطــراف الدعــوى ووكلائهــم الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة فــي أقــل وقــت ممكــن 
و دون الانتقــال إلــى مبنــى المحكمــة. كمــا تتضمــن هــذه البوابــة خدمــة حاســبة الرســوم، والمتعلقــة باحتســاب رســوم كافــة 

الدعــاوى إضافــة إلــى رســم تنفيذهــا. 

ويتأتــى ذلــك إعمــالاً لنــص المــادة )6( مــن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة، والتــي 
نصــت علــى أنــه:« توفــر الــوزارة لــكل محــامٍ حســاباً إلكترونيــاً علــى بوابتهــا الإلكترونيــة يعتمــد لغايــات تســجيل الدعــاوى 

القضائيــة والتنفيذيــة والطلبــات وإيــداع اللوائــح وقائمــة البينــات وســائر المخاطبــات والأوراق القضائيــة والتنفيذيــة«.

كمــا يمكــن القــول أن وزارة العــدل الأردنيــة ومــن خــال موقعهــا الإلكترونــي قــد توجهــت إلــى نظــام شــبه شــامل للتقاضــي 
الإلكترونــي، وذلــك مــن خــال اســتعلامات الجمهــور والمحاميــن، تتيــح هــذه الخدمــة للجمهــور الاســتعلام عــن الدعــاوى 
القضائيــة الخاصــة بهــم و ذلــك مــن خــال البحــث عــن طريــق رقــم الدعــوى واختصاصهــا المكانــي والقضائــي في موقــع 
الخدمــات الإلكترونيــة الخــاص بالــوزارة. كمــا ويتمكــن المواطنــون والشــركات والمؤسســات والمحامــون من معرفــة تفاصيل 
عديــدة للدعــاوى خاصتهــم ومنهــا معرفــة تاريــخ الجلســة القادمــة وآخــر جلســة، وأســباب التأجيــل للجلســة القادمــة، إضافــة 

إلــى تصنيــف الدعــوى.)3))

ــا والطلبــات مــن خــال الاســم والرقــم الوطنــي إذا كان  ــة المحاميــن الاســتعلامَ عــن القضاي ــة الإلكتروني وتمنــح هــذه البواب
وكيــا فــي هــذه القضايــا مــن خــال اســم مســتخدم وكلمــة مــرور يتــم تزويدهــم بهــا عنــد التســجيل مــن خــال الموقــع. كمــا 
يتمكــن المحامــي مــن مشــاهدة مرفقــات الدعــوى المؤرشــفة ومنهــا محاضــر الجلســات. وآخــر مــا تــم مــن إجــراءات علــى 
القضيــة التنفيذيــة. حيــث يقــوم المحامــي للتمكــن مــن اســتخدام هــذه الخدمــة الإلكترونيــة مــن تحديــث البيانــات الخاصــة بهــم 
لــدى نقابــة المحاميــن و خاصــة البريــد الإلكترونــي، والتــي تقــوم بدورهــا بتزويــد وزارة العــدل بــه. حيــث يقــوم المحامــي 
بالدخــول الــى الموقــع والتســجيل بــه بحيــث يدخــل اســمه الكامــل مــن أربعــة مقاطــع ورقمــه النقابــي التابــع لنقابــة المحاميــن، 
ــم  ــال اس ــام بإرس ــوم النظ ــم يق ــن ث ــوي، وم ــه الخل ــم هاتف ــة أو رق ــدى النقاب ــد ل ــي المعتم ــده الإلكترون ــوان بري ــال عن وإدخ
المســتخدم وكلمــة الســر عبــر البريــد الإلكترونــي المعتمــد فــي ســجلات نقابــة المحاميــن أو مــن خــال رقــم الهاتــف المدخــل. 

وبعــد دخــول المحامــي إلــى هــذه الخدمــة، يتمكــن ليــس فقــط مــن الاســتعلام عــن الدعــاوى الخاصــة بــه، بــل تمنحــه هــذه 
البوابــة مــن تســجيل الدعــاوى والطلبــات الكترونيــاً، مــع إمكانيــة دفــع الرســوم المحــددة الكترونيــاً، ولا يقتصــر ذلــك علــى 

موقع الخدمة الإلكترونية القضائية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت:  	-29
http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164
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ــة  ــد أيضــاً ليشــمل الدعــاوى الإداري ــل يمت ــة. ب ــا التنفيذي ــة بالقضاي ــة المتعلق ــك الإجرائي ــات وكذل ــة والطلب الدعــاوى الحقوقي
ــي الشــكل  ــا هــو موضــح ف ــة. وكم ــام المحكمــة الإداري ــات أم ــم الطلب ــة أو تقدي ــث تســجيل الدعــاوى الإداري ســواء مــن حي

التالــي:   

المطلب الثاني:
رفع الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني تبعاً لخصائص التقاضي الإداري

ــاً أم  إن أطــراف الدعــوى الإداريــة تتمثــل فــي المســتدعي صاحــب المصلحــة فــي رفــع الدعــوى ســواء أكان شــخصاً عادي
معنويــاً. ومــن جهــة أخــرى المســتدعي ضــده المتمثــل بالجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار  المطعــون فيــه. وبطيعــة الحــال لا 
تبــدأ هــذه الدعــوى إلا بتقديــم المســتدعي طلــب مخاصمــة الإدارة لإلغــاء القــرار الصــادر عنهــا لمــا فيــه مــن ضــرر أصــاب 

المســتدعي.)3))

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي مجــال الطعــون أمــام القضــاء الإداري يجــد 
بدايــة نشــأته فــي فرنســا فــي نطــاق المنازعــات المتعلقــة بالأجانــب، أو مــا يســمى بقضــاء الأجانــب، وذلــك بالنظــر إلــى قصــر 
المــدة الممنوحــة لتقديــم الطعــن، وتلافيــاً لذلــك كان يتــم اللجــوء إلــى تقديــم الطعــن بواســطة البريــد الإلكترونــي بوصفــه أكثــر 
مرونــة وســهولة واقتصــارا للوقــت، بحيــث يقــوم المســتدعي بإرســال اعتراضــه مباشــرة علــى العنــوان الإلكترونــي للمحكمــة 

أو الجهــة مصــدرة القــرار محــل الطعــن.)3))

ــى الشــروط  ــل المســتدعي، مشــيرة إل ــب مــن قب ــم هــذا الطل ــة إجــراءات تقدي ــع الأمــر، تنظــم التشــريعات الوطني ــي واق وف
الواجــب توافرهــا فــي الطلــب مــن حيــث الشــكل ومشــتملاته، وإجــراءات إيداعــه فــي قلــم المحكمــة الإداريــة، ومــا يتبــع مــن 

ذلــك مــن إجــراءات تبليــغ الطلــب ومشــتملاته للمســتدعى ضــده. 
ــة  ــي لائح ــكلية ف ــترط الش ــه، اش ــادة )9( من ــب الم ــي، وبموج ــاء الأردن ــون القض ــى أن قان ــارة إل ــن الإش ــداءً م ــد ابت ولا ب
الاســتدعاء المقدمــة للمحكمــة الإداريــة تحــت طائلــة انطوائهــا علــى فحاشــة جاهلــة، حيــث يجــب أن يكــون اســتدعاء الدعــوى 

محمد الخلايلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة  	-31
والقانون، المجلد )40(، العدد )1(، الجامعة الأردني، الأردن، 2013، ص29. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

موقعــا مــن محــام أســتاذ مــارس المحامــاة بهــذه الصفــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات أو عمــل فــي وظيفــة قضائيــة لمــدة 
ــة قبــل ممارســته للمحامــاة، إذ لا يجــوز تمثيــل الخصــوم أمــام المحكمــة الإداريــة إلا بوســاطة محاميــن تتوافــر فيهــم  مماثل
الشــروط الســابقة. كمــا يشــترط فــي اســتدعاء الدعــوى أن يكــون مطبوعــا بوضــوح، وأن يتضمــن اســم المســتدعي كامــاً 
وصفتــه ومحــل عملــه وموطنــه واســم المســتدعى ضــده، وصفتــه بشــكل واضــح. كمــا يجــب أن يــدرج فــي الاســتدعاء موجــز 
ــي يريدهــا المســتدعي مــن دعــواه  ــات الت ــه وأســباب الطعــن، والطلب ــرار المطعــون في ــع الدعــوى ومضمــون الق عــن وقائ

بصــورة محــددة. 

ــم المحكمــة  ــى قل ــدم إل ــة يق ــى أن اســتدعاء الدعــوى الإداري ــه إل ــون ذات ومــن جهــة أخــرى، أشــارت المــادة )10( مــن القان
الإداريــة مــع المرفقــات وبعــدد مــن النســخ تكفــي لتبليــغ المســتدعى ضدهــم إذا كانــوا أكثــر مــن واحــد ويكتفــي بتقديــم نســخة 
واحــدة للمســتدعى ضدهــم اذا كانــوا مــن غيــر أشــخاص الإدارة العامــة الحكوميــة الذيــن ينــوب عنهــم محــام واحــد. وتتمثــل 
ــة  ــة بقائم ــة للأصــل مرفق ــا مطابق ــه بأنه ــة من ــات دعــواه مصدق ــي إثب ــا ف ــي يســتند إليه ــة الت ــات الخطي ــي البين ــات ف المرفق
ــا  ــم بيانه ــى أن يت ــر، عل ــد الخصــم أو الغي ــة الموجــودة تحــت ي ــة الخطي ــة بالبين ــى قائم ــة إل ــات، إضاف ــذه البيان ــردات ه مف
بصــورة محــددة، وبيــان الجهــة الموجــودة تحــت يدهــا علــى أن تكــون ذات علاقــة مباشــرة فــي الدعــوى ومنتجــة فــي إثباتهــا، 
وأســماء الشــهود الذيــن يرغــب فــي ســماع شــهاداتهم إثباتــا لدعــواه وعناوينهــم الكاملــة، إضافــة إلــى لقــرار المطعــون فيــه 

إذا كان قــد تــم تبليغــه لــه. 

وهــذه الشــروط الشــكلية فــي تقديــم اســتدعاء الدعــوى الإداريــة مشــابهة إلــى مــا تضمنــه المشــرع المصــري مــن شــروط فــي 
هــذا الخصــوص. وفــي المقابــل جــاء المشــرع الفرنســي أكثــر بســاطة مــن حيــث الشــكلية فــي لائحــة الدعــوى، والتــي تعــرف 
فــي فرنســا )التماســاً(، وأشــار المشــرع الفرنســي إلــى بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا كمــا هــو الحــال فــي مصــر والأردن، 
كمشــتملات الالتمــاس، دون أن يكــون لهــذه المشــتملات أثــر فــي بطــان الالتمــاس، حيــث يجــوز تصحيــح الخطــأ دون رفــض 

الالتمــاس، إلا فيمــا يتعلــق بمســألة اشــتراط أن يكــون محــرراً علــى ورقــة مدموغــة.)3))

وعلــى ذلــك، تبــدأ إجــراءات التقاضــي الإداري مــن لحظــة تســجيل الدعــوى فــي الســجلات الرســمية للمحكمــة المختصــة بعــد 
دفــع الرســوم القضائيــة، وبالنظــر إلــى خصائــص ومفاهيــم نظــام التقاضــي الإلكترونــي، يمكــن اللجــوء إليــه لتســجيل الدعــوى 

الإداريــة وبالشــروط التــي حددهــا القانــون. وقــد انتهجــت الجزائــر النظــام القضائــي الإلكترونــي فــي الدعــاوى الإداريــة.)3))

ــائل  ــق وس ــن طري ــدم ع ــن الإداري المق ــة الطع ــى صح ــد عل ــد أك ــي ق ــاء الإداري الفرنس ــى أن القض ــا إل ــير هن ــا نش كم
التكنولوجيــا، حيــث قامــت محكمــة )نانــت( الفرنســية بموجــب قراراهــا الصــادر بتاريــخ 2001/12/28، بقبــول الطعــن المقدم 
مــن أحــد الأشــخاص بالطريــق الإلكترونــي عــن طريــق الإنترنــت ومباشــرة علــى عنــوان البريــد الإلكترونــي للمحكمــة، إلا 
أنهــا اشــترط لقبــول هــذا الطعــن إلكترونيــاً أن يقــوم الطاعــن بتأكيــد طعنــه بواســطة البريــد العــادي أثنــاء ســير الدعــوى وقبــل 
الفصــل فيهــا، أي وفــق الشــروط المحــددة لقبــول الدعــاوى التــي يتــم رفعهــا أمــام القضــاء الإداري بواســطة الفاكــس، وإن 

تــم ذلــك قبــل .)3))

ويــرى الباحــث فــي هــذا التوجــه للقضــاء الفرنســي مــن شــرط تقديــم الطعــن بالطــرق التقليديــة جــاء لتأكيــد الطعــن المقــدم 
مــن الطاعــن وصحــة توقيعــه علــى الطعــن، وقــد أصــدر المشــرع الفرنســي تأكيــداً لذلــك القانــون رقــم )321( لســنة 2000، 
الصــادر بتاريــخ 2000/4/12، فــي شــأن حقــوق لمواطنيــن فــي علاقاتهــم مــع الإدارة، حيــث تضمــن احتــرام كل شــخص 
ــة أمــام إحــدى  ــم وثيق ــة أو تقدي ــه المالي ــذ التزامت ــه أو تنفي ــداع قرارات ــه أو إي ــم طلبات ــة لتقدي ــخ المحــدد أو المــدة المعين التاري
ــد  ــم البري ــث يكــون خات ــة، بحي ــق المعالجــة الإلكتروني ــد العــادي أو بطري ــق البري ــك بطري ــم ذل ــة ســواء ت الســلطات الإداري

انظر: ابراهيم الزعبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 2007،  	-33
ص40 وما بعدها. 

34-ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، المرجع السابق، ص223. 
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الموضــوع علــى الرســالة حجــة علــى الإدارة، بشــرط أن تســمح هــذه الطــرق بإثبــات تاريــخ الإرســال. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن تســجيل الدعــوى فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي يتــم مــن خــال موقــع علــى شــبكة الإنترنــت 
يحمــل عنوانــاً معينــاً يســتطيع الخصــوم والمحامــون مــن خلالــه الدخــول إلــى النظــام وتســجيل الدعــاوى القضائيــة، وتســليم 
الوثائــق والمســتندات ودفــع الرســوم القضائيــة، حيــث يقــوم كل مــن المدعــي بإعــداد عريضــة الدعــوى والمدعــى عليــه بإعداد 

لائحتــه الجوابيــة علــى الدعــوى القضائيــة، ثــم تدخــل بيانــات هذيــن القرصيــن إلــى البرنامــج الحاســوبي العائــد للمحكمــة.)3))

ــة  ــه مــن نقاب ــذي يحصــل علي ــم )الكــود( ال ــه رق ــوم المحامــي بعمــل هــذه الإجــراءات بعــد إدخال وتباعــاً لهــذا الإجــراء، يق
المحاميــن، وذلــك مــن خــال تفعيــل قانــون التوقيــع الإلكترونــي والحكومــة الإلكترونيــة، ومــن ثــم يقــوم الحاســوب الرقمــي 
بالتحقــق مــن صحــة البيانــات والتأكــد مــن هويــة المســتخدم للموقــع، ويســمح لــه بالدخــول و يفتــح لــه قائمــة لاختيــار المحكمــة 

المختصــة. )3))

وهنــا يرفــق المحامــي عريضــة الدعــوى الموقعّــة إلكترونيــاً مــن قبــل بريــده الإلكترونــي أو رقــم هاتفــه لمراســلته إلكترونيــاً، 
وبعــد التأكــد مــن المســتندات والوثائــق المرفقــة كافــة وتســديد رســوم الدعــوى عــن طريــق النقــود الإلكترونيــة أو وســائل 

الســداد المتعــددة كالتحويــل البنكــي أو بطاقــات الاعتمــاد يتــم تســجيلها محــرر إلكترونــي فــي المحكمــة المختصــة. )3))

ــي،  ــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترون ــات ف ــة، فهــي لا تشــكل معوق ــع رســوم الدعــوى الإداري ــق بإشــكالية دف وفيمــا يتعل
خاصــة فــي ظــل تطــور طــرق الســحب والإيــداع وحركــة المــال فــي العالــم، ابتــداء مــن بطاقــات الاعتمــاد كخدمــة مقيــدة 
مقتصــرة علــى البنــوك وصــولا إلــى الدفــع عبــر الـــ)ATM( مــرورا بالأجهــزة الالكترونيــة، ومــن صــوره الحديثــة ما يســمى 
بالذهــب الإلكترونــي، وقــد اتســع هــذا النطــاق ليشــمل شــركات الاتصــالات فأصبحــت شــركات الاتصــال الخلويــة تقــدم خدمــة 
أقــرب لخدمــة تحويــل النقــود، وهــي خدمــة تحويــل بيانــات تحمــل قيمــة ماليــة والمعروفــة بخدمــة تحويــل الرصيــد ويمكــن 

اعتمــاد كثيــر مــن الخيــارات لتحديــد طــرق وآليــة دفــع الرســوم.)3))

ــور  ــع تط ــجاما م ــة انس ــود العادي ــل النق ــي مح ــي الإلكترون ــي التقاض ــت ف ــة حلّ ــع الإلكتروني ــائل الدف ــأن وس ــد ب ــك نج لذل
التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث أنتجــت تلــك الوســائل كأســلوب حديــث يواكــب التطــور لتســديد المدفوعــات التــي تمثــل قيمــة 
المعامــات الإلكترونيــة عــن طريــق نظــم الدفــع الجديــدة التــي تعــد عنصــرا حيويــا فــي رفــع الدعــوى او قيدهــا إلكترونيــاً بمــا 
لهــا مــن علاقــة بســداد رســوم ومصاريــف رفــع الدعــوى او الغرامــات والمطالبــات، وباســتخدام هــذه الوســائل يمكــن إضافــة 
هــذه الخاصيــة الــى خصائــص التقاضــي عــن بعــد آنفــة الذكــر والتــي يمتــاز بهــا عــن وســيلة دفــع الرســوم المعروفــة فــي 
القضــاء العــادي والتــي تتطلــب الحضــور الشــخصي للمحكمــة ودفــع الرســوم نقــداً ومــا يترتــب عليهــا مــن معانــاة الحضــور 

للمحكمــة وتكاليــف النقــل.)4))

وفــي واقــع الأمــر، نصــت المــادة )4( مــن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الأردنــي، 
علــى أنــه: “ج. يقبــل الدفــع الإلكترونــي لغايــات دفــع رســوم الدعــاوى والطلبــات وفــق أحــكام هــذا النظــام«. وقــد أشــارت 
ــاً، مــن خــال  ــع رســوم الدعــاوى الكتروني ــة دف ــة آلي ــدل الأردني ــل وزارة الع ــن قب ــي المنشــأة م ــة التقاضــي الإلكترون بواب

 www.efawateercom.jo/app :ــي ــع الإلكترون الموق
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ولغايــات احتســاب الرســوم، يكــون هنــاك برنامجــاً الكترونيــاً بجانــب برنامــج الدعــوى يتــم فيــه إدخــال البيانــات لقيــم الدعــوى 
ونســبة الرســوم، فــإن اســتوفى الرســم القانونــي بقيمتــه الصحيحــة تظهــر البيانــات الدالــة علــى ذلــك، والتــي تشــير إلــى قيمــة 
الرســم ومــا تــم دفعــه وكيفيــة الدفــع، وإذا لــم تدفــع الرســوم أو كانــت الرســوم ناقصــة يشــعر البرنامــج كل مــن يريــد فتــح ملــف 
الدعــوى بــان هنــاك خلــاً يتعلــق بقيمــة الرســم. وبعــد إتمــام تســجيل عريضــة الدعــوى القضائيــة إلكترونيــاً ودفــع الرســوم 
القضائيــة عنهــا، ننتقــل إلــى مرحلــة التبليغــات القضائيــة، والتــي لهــا أهميتهــا البالغــة الخطــورة فــي العمــل القضائــي، كــون 
المرافعــات القضائيــة وإجراءاتهــا لا تتــم بصــورة صحيحــة إلا بعــد إجــراء التبليغــات القضائيــة بصــورة صحيحــة وســليمة، 
ــي أو بواســطة  ــد الإلكترون ــغ بواســطة البري ــغ كالتبلي ــة للتبلي ــائل حديث ــاد وس ــم اعتم ــي يت ــي نطــاق التقاضــي الإلكترون وف

الهاتــف الخلــوي.)4))

وفــي واقــع الأمــر، تثيــر مســألة التبليــغ وفــق هــذه الوســائل الحديثــة إشــكالية مــن حيــث علــم المدعــي بالبريــد الإلكترونــي 
ــاوى  ــا الدع ــي، أم ــام القضــاء المدن ــة أم ــاوى المدني ــي الدع ــار ف ــكالية تث ــذه الإش ــا أن ه ــرى هن ــه، ون ــى علي ــد للمدع العائ
ــه  ــث أن المدعــى علي ــا، حي ــة الدعــوى وأطرافه ــكالية لطبيع ــذه الإش ــل ه ــا نتصــور مث ــام القضــاء الإداري ف ــة أم الإداري
)المســتدعى ضــده( يمثــل جهــة إدارة حكوميــة، والتــي تعتمــد تبعــاً لنظــام الحكومــة الإلكترونيــة بريــداً خاصــاً بهــا أو موقعــاً 

ــن. ــى هــذه العناوي ــاً خاصــاً ورســمياً بهــا، يمكــن تبليغهــا بالدعــوى ومرفقاتهــا عل إلكتروني

ــي  ــة الأردن ــة المدني ــي الإجــراءات القضائي ــة ف ــى أن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني ــذا الخصــوص، نشــير إل ــي ه وف
رقــم )95( لســنة 2018 الصــادر بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم )24( لســنة 1988، قــد نظــم 
إجــراءات التبليــغ بالوســائل الإلكترونيــة- التــي تســري علــى الدعــاوى الإداريــة - حيــث نصــت المــادة )7( منــه علــى أنــه:

تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية: أ-	
البريد الإلكتروني.  	.1 	

الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.  	.2 	
الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي.  	.3 	

أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.  	.4 	

أسعد منديل، التقاضي عن بعد: دراسة قانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )7(، العدد )21(، العراق، 2014، ص-109 	-41
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

عنــد إجــراء التبليغــات بالوســائل الإلكترونيــة تراعــى الشــروط والبيانــات التــي يجــب توافرهــا فــي التبليغــات القضائيــة  ب-	
المنصــوص عليهــا فــي القانــون. 

لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.  ج-	
يكــون للتبليــغ الــذي يتــم وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام الآثــار القانونيــة ذاتهــا التــي تكــون للتبليغــات التــي تتــم وفقــاً لأحــكام  د-	

القانــون. 
ــة  ــم بالوســائل الإلكتروني ــي تت ــزم مــن إجــراءات تمكــن المحاكــم مــن أرشــفة التبليغــات الت ــوزارة كل مــا يل تتخــذ ال هـ-	
للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة«. وفــي هــذا الخصــوص تثــار العديــد مــن الإشــكاليات فــي مســألة التبليــغ بواســطة البريــد 

الإلكترونــي التــي تتمحــور فــي التأكيــد مــن العلــم اليقينــي بــأوراق الدعــوى، نشــير إلــى مســألتين: )4))  

المســألة الأولــى: علــم المدعــي بالبريــد الإلكترونــي للمدعــى عليــه واســتخدامه لــه: هنــا يتــم التبليــغ عبــر البريــد الإلكترونــي 
ــي الدعــوى الإدارة(  ــة الإدارة ف ــه )جه ــغ المدعــى علي ــألة تبلي ــا أن مس ــد هن ــع التأكي ــص، م ــدى الموظــف المخت ــوم ل المعل
ــة الرســمية لجهــة الإدارة، والتــي يفتــرض  ــه يتســم بالصف ــد الإلكترونــي، كون لا تثيــر إشــكالية مــن حيــث التأكــد مــن البري
اســتخدامه مــن قبلهــا بصــورة رســمية، بخــاف مــا الحــال عليــه لــدى الأشــخاص الطبيعييــن، والــذي قــد لا يكــون بريدهــم 

الإلكترونــي معروفــاً أو مســتخدما بصــورة دوريــة أو رســمية مــن قبلهــم.

المســألة الثانيــة: عــدم العلــم بالبريــد الإلكترونــي: تتمحــور هــذه الإشــكالية فــي نطــاق تبليــغ الأشــخاص الطبيعييــن، مــن حيث 
مــدى علــم الموظــف المختــص بالبريــد الإلكترونــي التابــع لهــم، إضافــة إلــى مــدى  اســتخدامهم لهــذا البريــد بصــورة دوريــة 
ورســمية للتأكــد مــن علهــم بــالأوراق المــراد تبليغهــا. وهنــا يتفــق الباحــث ابتــداء مــع وجــوب أن يكــون هنــاك ربــط فــي قاعــدة 
بيانــات مديريــة الأحــوال المدنيــة والتــي توجــب علــى الأشــخاص تزويدهــم فــي بريدهــم الإلكترونــي الرســمي، وبالتالــي قيــام 
الموظــف المختــص بطلــب الحصــول علــى بيانــات البريــد الإلكترونــي لهــذا الشــخص مــن مديريــة الأحــوال المدنيــة كمــا هــو 
الحــل بالنســبة للبيانــات المتعلقــة بمحــل الإقامــة أو محــل عملــه. ولتحقيــق ذلــك يتوجــب تفعيــل دور الحكومــة الإلكترونيــة 
والاتصــال المعلوماتــي ببعضهــا البعــض، بحيــث تتمكــن المحكمــة الإلكترونيــة مــن تأكيــد تبليــغ الشــخص بإرســال الخدمــات 
الدوريــة المتجــددة شــهرياً مثــل المواقــع الرســمية للحكومــة الإلكترونيــة أو عــن طريــق رســائل نصيــة علــى هاتفــه )الخلــوي( 
الشــخصي لغــرض إخطــاره بضــرورة مطالعــة بريــده الإلكترونــي الــذي اعتمــده كعنــوان بريــد الكترونــي مختــار ورســمي 

لــه أثنــاء تســجيل بياناتــه فــي دائــرة الأحــوال المدنيــة.

وبالنظــر إلــى أهميــة البريــد الإلكترونــي فــي هــذا الخصــوص، يــرى الباحــث أنــه يجــب توعيــة الأشــخاص بضــرورة حمايــة 
ــر أو  ــه بالتغيي ــك لتجنــب أي اختــراق أو تعــدي علي ــه، وذل ــة ب أمــن بريدهــم الإلكترونــي وتأميــن ســرية المعلومــات المتعلق
ــه. وهــذا  ــد الإلكترونــي الرســمي المســتخدم مــن قبل ــى البري ــأي تعديــل عل ــغ الدوائــر الرســمية ب التعديــل أو الشــطب، وتبلي
ــة مــن تأميــن ســرية المعلومــات الخاصــة فــي الأشــخاص،  الأمــر يتطلــب أيضــاَ إلزامــاً علــى الجهــات الرســمية فــي الدول

لتجنــب حصــول الآخريــن علــى هــذه المعلومــات واســتخدامها فــي التعــدي علــى البريــد الإلكترونــي لهــم.                

42- انظر: أسعد منديل، التقاضي عن بعد المرجع السابق، ص 21-22.  
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

المبحث الثالث
إجراءات نظر الدعوى الإدارية 

في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها

ابتــداءً لا بـُـدّ مــن الإشــارة إلــى أن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة فــي الإجــراءات القضائيــة المدنيــة الأردنــي، قــد نظّــم 
إجــراءات التقاضــي عبــر الوســائل الإلكترونيــة، حيــث نصــت المــادة )4( منــه علــى أنــه:« 

يجــوز تســجيل الدعــاوى القضائيــة والطلبــات ودفــع الرســوم عنهــا وإجــراء تبليغهــا وتبــادل اللوائــح والمذكــرات وســائر  أ-	
الأوراق فيهــا وإجــراء المخاطبــات بالوســائل الإلكترونيــة علــى النحــو التالــي:-

يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.  	.1
تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.  	.2

بعــد تبليــغ الطــرف الآخــر لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا يجــوز أن يتــم تبــادل اللوائــح بيــن أطــراف الدعوى باســتخدام  	.3
الوســائل الإلكترونيــة. 

يكلــف أطــراف الدعــوى بتقديــم أصــل مــا تــم إيداعــه مــن أوراق بمقتضــى هــذه الفقــرة عبــر الوســائل الإلكترونيــة  	.4
إلــى المحكمــة عنــد أول جلســة تلــي الإجــراء الــذي تــم بالوســائل الإلكترونيــة تحــت طائلــة بطــان هــذا الإجــراء. 

يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بإبرازها.  ب-	
يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام.  ج-	

ــع الرســوم  ــات ودف ــة والطلب ــة والتنفيذي ــة تســجيل الدعــاوى القضائي ــم عملي ــر إصــدار التعليمــات اللازمــة لتنظي للوزي د-	
وإيــداع اللوائــح والبيانــات والمذكــرات وســائر الأوراق وإجــراء المخاطبــات بالوســائل الإلكترونيــة«. 

وبالنظــر إلــى إجــراءات التقاضــي الإداري، يلُحــظ أنهــا تتميــز فــي العديــد مــن الخصائــص العامــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
مــن الدعــاوى، وبخاصــة مــن حيــث إشــكالية دور القاضــي فــي إدارة الدعــوى الإداريــة وأثــر ذلــك علــى مســألة حضــور 
وكلاء أطــراف الدعــوى ودورهــم أثنــاء نظــر الدعــوى، إضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه الدعــوى الإداريــة مــن خاصيــة الطابــع 
الكتابــي فــي إجراءاتهــا، ولمــا تتميــز بــه هــذه الدعــوى مــن بســاطة فــي هــذه الإجــراءات، التــي تشــمل إجــراءات إصــدار 
الحكــم النهائــي فــي الدعــوى الإداريــة. وفــي المقابــل، فــإن النظــام القضائــي الإلكترونــي يمتــاز فــي البســاطة فــي الإجــراءات 
المتبعــة أمامــه أثنــاء نظــر الدعــوى، خاصــة فــي مســألة حضــور وكلاء الأطــراف ودورهــم فــي هــذه الإجــراءات، إضافــة 

إلــى خاصيــة إثبــات إجــراءات التقاضــي والتــي تتمتــع بهــا إجــراءات التقاضــي الإداري مــن حيــث خاصيــة الكتابــة. 

وبنــاء علــى ذلــك، ونظــراً لطبيعــة الدعــوى الإداريــة مــن حيــث عــدم تســاوي المراكــز القانونيــة لأطرافهــا، ولضمــان ســيادة 
ــة  ــي بمثاب ــة ه ــة الإداري ــراءات القضائي ــا، إذ إن الإج ــراءات وقيادته ــه الإج ــى توجي ــي الإداري يتول ــإن القاض ــون؛ ف القان
إجــراءات تحقيقيــه، وتكتســب هــذه الخاصيــة أساســا مــن الــدور الــذي يؤديــه القاضــي الإداري فــي إطــار ســير الخصومــة 

القضائيــة الإداريــة. وتعتبــر هــذه الخاصيــة مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز إجــراءات التقاضــي الإداري. )4))

وعلــى هــذا النحــو، يوصــف دور القاضــي الإداري بالــدور الإيجابــي، وذلــك بهــدف تحقيــق التــوازن العــادل بيــن الطرفيــن 
الإدارة ومــن يطعــن بقــراره. وتتجلــى مظاهــر هــذا الــدور للقاضــي الإداري مــن وقــت تقديــم الاســتدعاء إلــى قلــم المحكمــة، 
حيــث يأمــر بتبليغــه إلــى المســتدعى ضــده ويأمــر بتبليــغ المذكــرات إلــى الخصــوم ويحــدد مهــل تقديــم المســتندات المطلــوب 
تقديمهــا ويقــرر مــا إذا كان لهــذا الإجــراء أو ذاك ضــرورة أم لا، كمــا ويقــرر إن كان التحقيــق قــد اكتمــل والدعــوى جاهــزة 

للفصــل فيهــا.)4))

أمــا مــن جهــة حضــور الخصــوم، فإنــه إذا لــم يحضــر المســتدعي فــي الموعــد المحــدد أو تخلــف عــن حضــور أي جلســة دون 

مصطفى ابن جلول، ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنساني، العدد )25(، جامعة زيان بن عاشور، الجزائر،  	-43
2015، ص221. 

أحمد الغويري، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا« دراسة مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد )6(، العدد )3(، الأردن،  	-44
1989، ص214. 
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ــى الإجــراءات  ــة المســتدعى ضدهــا، وإنمــا للمحكمــة التــي تهيمــن عل ــار لا يكــون للجهــة الإداري ــإن الخي عــذر مشــروع ف
ــم دعــوى  ــه يحــق للمســتدعي تقدي ــى أن ــة عل ــرد الدعــوى، وهــذه مســألة تدخــل ضمــن ســلطتها التقديري ــك أن ت ــي تمل والت
جديــدة طالمــا لــم تنقضــي المــدة المحــددة لتقديمهــا. أمــا فــي حالــة غيــاب الطــرف الآخر)المســتدعى ضــده(، فــإن الإجــراء 
المنصــوص عليــه يتمثــل فــي محاكمتــه بصــورة غيابيــة، مــع حقــه فــي أن يحضــر جلســات المحاكمــة التاليــة وإبــداء الدفــوع 

القانونيــة.)4))

ــتدعي أو  ــن المس ــل لأي م ــث الأص ــن حي ــوز م ــة، لا يج ــاوى الإداري ــاق الدع ــي نط ــه ف ــا، إلا أن ــارة هن ــدر الإش ــا تج كم
المســتدعى ضــده أن يقــدم أثنــاء نظــر الدعــوى أي وقائــع أو أســباب لــم تكــن قــد وردت فــي اســتدعاء الدعــوى أو فــي اللائحــة 
الجوابيــة أو فــي الــرد عليهــا، إلا أنــه يجــوز للمحكمــة الموافقــة علــى تقديــم بينــات خطيــة أخــرى أثنــاء المحاكمــة »إذا كانــت 
ذات علاقــة مباشــرة بالدعــوى ومجديــة فــي إثباتهــا وأثبــت للمحكمــة أن البينــات الخطيــة التــي يطلــب إبرازهــا موجــودة لــدى 
إحــدى الجهــات ومجديــة فــي إثباتهــا وأثُبــت لهــا أن البينــات الخطيــة التــي يطلــب إبرازهــا موجــودة لــدى إحــدى الجهــات 
الإداريــة الرســمية العامــة او الجهــات الأخــرى وأنهــا قــد رفضــت تزويــده بهــا أو امتنعــت عــن ذلــك أو زودتــه بــه بعــد تقديــم 

دعــواه وكانــت المــدة القانونيــة لتقديمهــا قــد انقضــت عنــد تزويــده بتلــك البينــات«.)4))

ومــن جهــة أخــرى، تمتــاز إجــراءات الدعــوى الإداريــة بالطابــع الكتابــي، إذ تــدور هــذه الإجــراءات كتابيــاً إلــى حــد كبيــر، 
حيــث أن المتقاضييــن فــي الدعــوى الإداريــة مطالبــون بتأييــد طلباتهــم وادعاءاتهــم بوســائل مكتوبــة تكــون عــادة فــي شــكل 
مذكــرات يتــم تقديمهــا إلــى القاضــي، ويتــم تبــادل هــذه المذكــرات المكتوبــة بيــن الخصــوم وأطــراف الدعــوى الإداريــة. ومــن 
هنــا فالطابــع الكتابــي لإجــراءات التقاضــي الإداري يــازم أغلــب مراحــل الدعــوى الإداريــة، و يعــد بذلــك أصــا فيهــا، بينمــا 

الشــفوية لا تعــدو أن تكــون فيهــا إلا اســتثناء. )4))

ــا القضــاء  ــع به ــي يتمت ــص الت ــذه الخصائ ــى ه ــي عل ــي الإلكترون ــام القضائ ــص النظ ــر خصائ ــر، لا تؤث ــة الأم ــي حقيق وف
الإداري والتــي تقــوم لتحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون وضمــان العدالــة فــي ظــل اختــاف المراكــز القانونيــة لأطــراف الدعــوى، 

وفــي ظــل الســلطة الممنوحــة للقاضــي الإداري فــي إدارة إجــراءات الدعــوى الإداريــة.

حيــث نشــير هنــا -وتأكيــداً علــى مــا أوردنــاه ســابقاً-، إلــى أن نظــم إدارة الدعــوى فــي التقاضــي الإلكترونــي بواســطة مجموعة 
مــن التطبيقــات وقواعــد البيانــات التــي تهــدف إلــى خدمــة العمــل داخــل المحاكــم وهــذه التطبيقــات تســتخدم لتجميــع وتنظيــم 
ومعالجــة وتخزيــن البيانــات، ومــن ثــم توزيعهــا داخــل المحكمــة والجهــات الخارجيــة. وهــو مــا ينعكــس علــى زيــادة انتاجيــة 
ــر المعلومــات التــي تخــدم إدارة  العامليــن وتحســين أدائهــم واختصــار الوقــت وتحســين الخدمــات المقدمــة للجمهــور وتوفي
المحكمــة مــن خــال خطــوات الكترونيــة، بالإضافــة إلــى إمكانيــة طباعــة الكثيــر مــن الاوراق المتداولــة فــي الدعــاوى مثــل 
الإعلانــات مــع إعــداد التقاريــر والإحصــاءات الدقيقــة والتفصيليــة بمــا يمكنهــا مــن التبليــغ والإشــراف والرقابــة.)4)) وتبعــاً 
لذلــك، فــإن التقاضــي الإلكترونــي يمثــل تنظيمــاً تقنيــاً معلوماتيــاً يتيــح للمتداعيــن تســجيل دعواهــم وتقديــم أدلتهــم وحضــور 
جلســات المحاكمــة تمهيــداً للوصــول إلــى الحكــم وتنفيــذه مــن خــال وســائل الاتصــال الإلكترونيــة، التــي هــي جــزء مــن نظــام 
ــن القضــاة مــن الاتصــال بالمتداعيــن دون حضورهــم الشــخصي ومباشــرة إجــراءات التقاضــي مــن خــال  معلوماتــي يمكّ

هــذا النظــام، كمــا يتيــح هــذا النظــام مــن خــال المحكمــة الإلكترونيــة شــفافية وســرعة فــي الحصــول علــى المعلومــات.)4))

وبنــاء علــى ذلــك، يتطلــب تنظيــم إجــراءات التقاضــي الإداري الإلكترونــي وجــود وســائله الإلكترونيــة مــن معــدات حاســوبية 
ــع الاقســام  ــط جمي ــم مــن خلالهــا رب ــة يت ــر شــبكة داخلي ــى توفي ــة إل وملحقاتهــا وبرامــج خاصــة لأجهــزة الحاســوب، إضاف
والوحــدات وقاعــات المحكمــة فيمــا بينهــا، بحيــث تكــون هــذه الشــبكة مقيــدة علــى خــط الاتصــال الــذي يربطهــا ببعضهــا، 
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ويمكــن لجميــع العامليــن فــي المحكمــة الاتصــال فيمــا بينهــم وتبــادل المســتندات وملفــات الدعــاوى دون الحضــور الشــخصي 
وإرســال موظــف لاســتلام أو تســليم الملفــات والوثائــق والمخاطبــات المعمــول بهــا فــي المحاكــم التقليديــة. )5))

كمــا يتطلــب نظــام التقاضــي الإداري الإلكترونــي وجــود قاعــات مجهــزة بمنظومــة ربــط داخليــة مصغــرة تتألــف مــن محــور 
ومــوزع خطــوط علــى كافــة الحواســيب الموجــودة داخــل كل قاعــة ترتبــط بحاســبة رئيســية كبيــرة الحجــم تختــص بعــرض 
محتويــات ملــف الدعــوى، مــع إظهــار كافــة الإجــراءات التــي تطــرأ عليهــا، ويســتطيع الحاضريــن مشــاهدتها بشــكل مباشــر. 
والحواســيب الأخــرى الموزعــة داخــل قاعــة المحكمــة فــي الأماكــن المخصصــة والمفترضــة للمدعــي او وكيلــه وللمدعــى 
عليــه أو وكيلــه، والشــاهد فــي حــال حضورهــم الشــخصي إلــى قاعــة المحكمــة، جميعهــا ترتبــط مــع حاســوب القاضــي الــذي 
يتــم بواســطته عــرض البرنامــج الكامــل لملــف الدعــوى مــع تدويــن الإجــراءات كافــة وبالتســجيل المرئــي لهــا، بحيــث تعرض 
هــذه الإجــراءات علــى شاشــة الحاســوب الرئيســي فــي القاعــة وكذلــك للحاضريــن إلكترونيــاً مــن خــارج مبنــى التــي تنقــل 
عــن طريــق كاميــرا موجــودة داخــل قاعــة المحكمــة تــؤدي مهمــة تصويــر وقائــع الجلســات مــع تصويــر الحاضريــن وكل 
مــا تحتويــه القاعــة ونقــل هــذه الوقائــع للصفحــة الرئيســية للموقــع الإلكترونــي علــى الانترنــت بحيــث يســتطيع كل مــن ذوي 
العلاقــة فــي الدعــوى أو اي مواطــن مــن الدخــول إلــى قاعــة المحكمــة وحضــور جلســاتها وهــذا مــا يســمى بالقضــاء التقليــدي 
بعلنيــة المحاكمــة. )5)) ويمكــن أيضــاً عــرض محتــوى محضــر ملــف الدعــوى الإلكترونيــة علــى جزئيــة علنيــة المحاكمــة فــي 
الموقــع الرئيســي للمحكمــة علــى الانترنــت فــي حالــة عــدم الحضــور الشــخصي للأطــراف وذلــك بوســاطة كاميــرات القاعــة 
ــة المحكمــة مباشــرة دون تصويــر مــن الكاميــرا، وفــي  وبالإمــكان ربــط محتــوى شاشــة الحاســوب الرئيســية بجزيئــة علني

حالــة قــرر القاضــي رؤيــة الدعــوى ســراً يتــم وقــف التصويــر الناقــل لجزئيــة )علنيــة المحكمــة(، وتشــغيله بعــد ذلــك.)5))

ومــن جهــة أخــرى، يتــم إنشــاء ســجل إلكترونــي لــكل محكمــة إلكترونيــة يحتــوي فــي هــذا الســجل علــى قاعــدة بيانــات لــكل 
دعــوى، لذلــك يمكــن تعريــف الســجل الإلكترونــي بأنــه عبــارة عــن قاعــدة بيانــات علــى الشــبكة الداخليــة لــكل محكمــة يتــم 
مــن خلالهــا قيــد بيانــات الدعــوى او إعطائهــا رقمــاً معلوماتيــاً متسلســاً، بحيــث يمكــن ان يســتخرج مــن هــذا الســجل ملــف 
الدعــوى الإلكترونيــة الــذي هــو عبــارة عــن برنامــج حاســوبي يحتــوي علــى المســتندات والوثائــق ولوائــح الادعــاء والوكالــة 
التــي أرســلت مــن المتداعيــن علــى ملفــات )PDF(، كنــوع مــن أنــواع الملفــات التــي تحفــظ التخزيــن وتمنــع تغييــر محتــواه 
بســهولة. إضافــة إلــى اشــتماله علــى المحاضــر الكترونيــة التــي يتــم تدويــن كافــة إجــراءات المحاكمــة بداخلهــا وفــق آليــة 
مباشــرة للتدويــن التقنــي، وبعــد اكتمــال تصميــم ملــف الدعــوى ترســل عبــر الشــبكة الداخليــة الــى مكتــب المتابعــة لقاضــي 

المعلومــات ليتــم عرضهــا فــي موعــد الجلســة المحــدد ضمــن أســس وآليــات برمجيــة.)5))

أمــا مســألة حضــور وغيــاب أطــراف الدعــوى ووكلائهــم، ومــا يترتــب علــى هــذه المســائل مــن آثــار قانونيــة، لا بــد مــن 
الإشــارة هنــا إلــى أن التقاضــي الإلكترونــي يوفــر فــي طبيعتــه مدخــاً ومســتوعباً ورابطــاً شــبكياً بينهمــا، إذ إن المدخــل هــو 
الصفحــة الرئيســة لموقــع النظــام علــى شــبكة الإنترنــت، والتــي مــن خلالهــا يســتطيع الخصــوم ووكلائهــم وبقيــة الأشــخاص 
الدخــول إليــه وتحديــد نــوع الخدمــة أو الإجــراء المــراد تنفيــذه، والمســتوعب هــو وحــدات مــن الأجهــزة الإداريــة والقضائيــة 
التــي تســتقبل المراجعيــن وبرامــج حاســوبية تقــوم بعمليــة التوثيــق التقنــي لــكل إجــراء، والرابــط الشــبكي بينهمــا هــو وســيلة 
التواصــل والدخــول مــن صفحــات ضمــن موقــع الكترونــي علــى خــط شــبكي عالمــي إلــى خــط شــبكي حاســوبي مقيــد لــه 
ــور  ــترط الحض ــي لا يش ــاوي، وبالتال ــة بالدع ــة الخاص ــات الداخلي ــد البيان ــر لقواع ــول الغي ــن دخ ــة م ــة مانع ــة حماي أنظم
الشــخصي للخصــوم إلــى مــكان المحكمــة، بحيــث يســتطيع الخصــوم الدخــول للمحكمــة الإلكترونيــة مــن أي مــكان فيــه جهــاز 
حاســوب متصــل بشــبكة الإنترنــت بواســطة موقــع نظــام التقاضــي عــن بعــد، إذ يســتطيع مــن خــال ذلــك الحضــور والمثــول 
بواســطة الموقــع بالدخــول إلــى صفحــة القاضــي وقاعــة المحكمــة ليقــوم كتبــة الموقــع الإلكترونــي بالتأكــد مــن صفتــه وإدخالــه 
إلــى قاعــة المحكمــة ليتمكــن القاضــي مــن المباشــرة بالإجــراءات القضائيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لجهــة المدعــى عليــه، 
ويتــم توثيــق هــذا الحضــور تقنيــاً. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن وكلاء أطــراف الدعــوى يســتطيعون تمثيــل الخصــوم مــن 
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مكاتبهــم دون حاجــة للحضــور الشــخصي إلــى المحكمــة فــي مواعيــد الجلســات، ويمكنهــم تجهيــز وتصميــم ملفــات الكترونيــة 
تتضمــن عريضــة الدعــوى والبيانــات والوثائــق المطلوبــة وإرســالها إلــى وحــدة تســجيل الدعــاوى القضائيــة. )5))

وفــي حالــة طلــب أصــل الوثائــق والأدلــة المقدمــة فــي الدعــوى يســتطيع المحامــي تأميــن إرســالها إمــا بالحضــور الشــخصي 
إلــى المحكمــة أو إرســالها بواســطة بريــد النظــام الــذي يعتــر جــزءً مــن وحــدة التبليغــات الإلكترونيــة.)5))

أمــا عــن ســير إجــراءات المحاكمــة فــي التقاضــي الإلكترونــي، فإنهــا تبــدأ بســماع أقــوال وكلاء أطــراف الدعــوى، حيــث 
يقــوم كاتــب الضبــط بإدخــال أقوالهــم علــى الحاســوب فــي المحــرر الإلكترونــي للدعــوى، وهــو شــبيه بمحضــر الجلســة فــي 
التقاضــي العــادي، ويتــم عــرض دفــوع الخصــوم وطلباتهــم علــى شاشــة العــرض. كمــا ويمكــن أن يتحــدث الخصــوم بواســطة 
ــي المحــرر  ــدون ف ــى كلمــات ت ــا إل ــة وترجمته ــك الإشــارات الصوتي ــل تل ــوم البرنامــج بنق ــك ويق ــك( المخصــص لذل )الماي
الإلكترونــي ويظهــر علــى شاشــة العــرض الموجــود فــي قاعــة المحكمــة. ومــن جهــة أخــرى يقــوم الخصــوم بتقديــم مســتندات 

الدعــوى ووثائقهــا وبياناتهــا بشــكل إلكترونــي.)5))

ونؤكــد هنــا، إلــى أن تدويــن إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي يتــم تقنينــاً فــي ملــف الدعــوى الإلكترونيــة، الــذي يكــون عبــارة 
عــن برنامــج يحتــوي علــى قــدرة تخزينيــة للصــوت والصــورة، بحيــث يســتطيع القاضــي مباشــرة المحاكــة إلكترونيــاً مــن 
ــد  ــوى، وبع ــراف الدع ــورة أط ــوت وص ــي وص ــورة القاض ــوت وص ــه ص ــر في ــذي يظه ــي ال ــر الإلكترون ــال المحض خ
ــن  ــات الدعــوى م ــا مرفق ــاً. أم ــت تمام ــا حصل ــط بطباعــة محضــر الجلســة كم ــب الضب ــوم كات ــة يق ــن كل جلس ــاء م الانته

ــة.)5)) مســتندات وبيانــات، فإنهــا تحفــظ مــع ملــف الدعــوى وتخــزن صــورة المســح الضوئــي لهــا علــى ملفــات معين

حيــث أن الدعامــة الورقيــة هــي التــي تجسّــد الوجــود المــادي للمعامــات التقليديــة ولا تعــد الكتابــة دليــاً كامــاً للإثبــات إلا 
إذا كانــت موقعــة بالتوقيــع اليــدوي، أمــا التقاضــي الإلكترونــي فيتــم إثباتــه عبــر المســتند الإلكترونــي والتوقيــع الإلكترونــي، 
ــد  ــان وتحدي ــه الطرف ــق علي ــى مــا اتف ــد، فهــو المرجــع للوقــوف عل ــي التعاق ــه حقــوق طرف ــور في ــي يتبل فالمســتند الإلكترون

التزاماتهــا القانونيــة، والتوقيــع الإلكترونــي هــو الــذي يضفــي حجيــة علــى هــذا المســتند.)5))

ــوال  ــتنداتها وأق ــوى ومس ــراءات الدع ــون إج ــة، تك ــي كاف ــي التقاضــي الإلكترون ــة ف ــات المحاكم ــن جلس ــاء م ــد الانته وبع
ــكل  ــون ل ــي يك ــة، والت ــة الأمن ــة الإلكتروني ــن خــال صفحــات المحكم ــة م ــات الكتروني ــى دعام ــة عل ــة مدون ــا كاف أطرافه
قاضــي فــي هيئــة المحاكمــة نســخة منهــا، بحيــث تجــري المداولــة الإلكترونيــة بيــن أعضــاء الهيئــة لتوصلهــم إلــى حكمهــم 
النهائــي فــي الدعــوى، حيــث يصــدر القــرار  ويتــم التوقيــع عليــه مــن قبلهــم مــن خــال تفعيــل التوقيــع الإلكترونــي علــى ملــف 
الدعــوى القضائيــة. وبعــد التوقيــع علــى الحكــم، يقــوم موظــف قلــم المحكمــة الإلكترونيــة بالإعــان عــن الحكــم للأطــراف 
ــه، وهــو مــا يضمــن  ــف الدعــوى ليتمكــن الأطــراف مــن الاطــاع علي ــي مل ــم إيداعــه ف ــت يت ــذات الوق ــور صــدوره، وب ف
الإعــان الشــخصي للأحــكام، ومــن ثــم يكــون الحكــم محــاً للتنفيــذ بالنســبة للمحكــوم لــه، ويمكــن المحكــوم عليــه الطعــن بــه 

حســب القواعــد العامــة للطعــن وأحكامهــا وشــروطها.)5))
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني

الخاتمة: 
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى أهــم وأبــرز مــا تشــهده الــدول مــن تطــورات فــي نطــاق اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة، 
وهــو مــا يتجلـّـى فــي النظــام القضائــي الإلكترونــي؛ بهــدف تســهيل إجــراءات التقاضــي ليــس فقــط علــى الأطــراف المتداعيــة، 
بــل أيضــاً علــى منظومــة القضــاء بشــكل عــام خاصــة فــي نطــاق تجميــع وحفــظ الأوراق القضائيــة، والتخلــي تدريجيــاً عــن 
ــت فيهــا فــي ظــل ســرعة وســهولة  ــي نظــر الدعــاوى والب ــح القضــاة الســرعة ف ــى من ــة إل ــة. هــذا بالإضاف ــات الورقي الملف
ــل مــن تراكــم الدعــاوى أمامهــم  ــي التقلي ــن الأطــراف، ممــا يســهم ف ــق والمســتندات بي ــة إرســال الوثائ الاتصــالات وإمكاني

وتجنــب إطالــة أمــد التقاضــي. 

وبالنظــر إلــى أهميــة هــذا النظــام القضائــي، فقــد بحثــت هــذه الدراســة فــي الإطــار القانونــي للتقاضــي الإداري الإلكترونــي، 
حيــث تــم الحديــث فــي ماهيــة التقاضــي الإلكترونــي مــن خــال بيــان مفهومــه وأهميتــه فــي تطويــر مرفــق القضــاء، ومــن ثـَـمَّ 
التطــرق إلــى إجــراءات تقديــم الدعــوى أمــام القضــاء الإداري الإلكترونــي، وذلــك عبــر بيــان إجــراءات رفــع الدعــوى أمــام 
القضــاء الإداري الإلكترونــي تبعــاً لخصائــص التقاضــي الإداري. إضافــة إلــى البحــث فــي إجــراءات نظــر الدعــوى الإداريــة 

فــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترونــي والفصــل فيهــا.

وفي الختام، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي جاءت على النحو التالي: 

أولاً: النتائج
يهــدف النظــام القضائــي الإلكترونــي إلــى تذليــل العقبــات الإداريــة التــي تعتــري النظــام القضائــي الإداري التقليــدي،  	-
خاصــة فــي ظــل عــدم بــروز إشــكاليات أو صعوبــات فــي تطبيــق هــذا النظــام علــى مســتوى القضــاء الإداري. وهــو مــا 
عمــدت إلــى الأخــذ بــه العديــد مــن الــدول فــي نظامهــا القضائــي وصــولاً إلــى تطبيــق شــامل للتقاضــي الإلكترونــي.  
نظّــم المشــرّع الأردنــي بموجــب قانــون المعامــات الإلكترونيــة المعامــات كافــة التــي تنفّــذ بوســائل إلكترونيــة ســواء  	-
ــة  ــراءات القضائي ــتثنت الإج ــا اس ــم أنه ــة. ورغ ــات الحكومي ــر والمؤسس ــن الدوائ ــم وبي ــراد، أم بينه ــن الأف ــت بي أكان
فــي هــذا الخصــوص، مــن خــال عــدم جــواز اللجــوء للوســائل الإلكترونيــة فــي تقديــم لوائــح الدعــاوى والمرافعــات 
وإشــعارات التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم. إلا أن هــذا الاســتثناء لا يعتــد بــه بموجــب التعديــات القانونيــة التــي 
اســتحدثها المشــرع الأردنــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والنظــام الصــادر بموجبــه والمنظــم لإجــراءات 

ــة.  التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكتروني
لا تشــكل الإجــراءات الشــكلية للتقاضــي فــي النظــام القضائــي الإداري الأردنــي أي عائــق أمــام اللجــوء إلــى الوســائل  	-
الإلكترونيــة لتنفيــذ هــذه الإجــراءات وهــو مــا انتهجتــه الــدول الأخــرى فــي هــذا الخصــوص، وذلــك تبعــاً لمــا يتمتــع 
ــم نظــام التقاضــي  ــص ومفاهي ــع خصائ ــة م ــك بالمقارب ــذا الخصــوص، وذل ــي ه ــة ف ــن مرون ــه التقاضــي الإداري م ب

ــي. الإلكترون
لا تؤثــر خصائــص النظــام القضائــي الإلكترونــي علــى مبــدأ ســيادة القانــون وضمــان العدالــة والتــي يتمتــع بهــا القضــاء  	-
ــة للقاضــي  ــي ظــل الســلطة الممنوح ــة لأطــراف الدعــوى، وف ــز القانوني ــاف المراك ــي ظــل اخت الإداري، خاصــة ف

ــة. ــوى الإداري ــراءات الدع ــي إدارة إج الإداري ف
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العدوان

الإصدار الأول، السنة الثالثة، 2019

التوصيات: 
خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات جاءت على النحو الآتي:

ــل المــادة )3(  ــة، وبالخصــوص تعدي ــون المعامــات الإلكتروني ــي إعــادة النظــر فــي قان ــى المشــرع الأردن نقتــرح عل 	-
ــة باســتثناء إعمــال نظــام المعامــات  ــة مــن هــذه المــادة والمتعلق ــد الســادس مــن الفقــرة الثاني ــك بحــذف البن ــه، وذل من
الإلكترونيــة علــى لوائــح الدعــاوى والمرافعــات وإشــعارات التبليــغ القضائيــة وقــرارات المحاكــم. حيــث لــم يعــد مــن 

ــة . ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــي قان ــه ف ــي يخالف الضــرورة وجــود هــذا النــص، نظــراً لوجــود نــص قانون
نقتــرح علــى المشــرع الأردنــي العمــلَ علــى تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )10( مــن قانــون القضــاء الإداري والمتعلقــة  	-
ــوى  ــتدعاء الدع ــم اس ــي تقدي ــة ف ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــواز اس ــى ج ــتمل عل ــث تش ــة، بحي ــوى الإداري ــد الدع بقي

ــة. ــة الإداري ــي للمحكم ــع الإلكترون ــى الموق ــا عل ــة، مــن خــال تقديمه الإداري
ــا يعُتمــد بموجبــه البريــد الإلكترونــي للدوائــر الحكوميــة أحــد  ضــرورة تضميــن قانــون القضــاء الإداري الأردنــي نصًّ 	-
ــه هــذه الوســيلة مــن تســريع  ــك لمــا تتســم ب ــم بموجبهــا تبليغهــا لاســتدعاء الدعــوى ومرفقاتهــا، وذل ــي يت الوســائل الت

ــي الإداري.  ــراءات التقاض ــي إج ــهولة ف وس
إعــداد البنيــة الأساســية للمحاكــم الإداريــة لتهيئــة كل مســتلزماتها الماديــة والبشــرية لتصبــح متوافقــة مــع تطبيــق هــذا  	-
النظــام، مــع العمــل علــى تطويــر النظــام المعلوماتــي لقاعــدة بيانــات الســلطة القضائيــة طبقــاً لأحــدث نظــم البرمجــة 
الحديثــة، وحوســبة كافــة الأقســام الإداريــة فــي المحاكــم وربطهــا ببعضهــا البعــض، وبصــورة تســهم فيمــا بعــد الانتقــال 
التدريجــي إلــى تطبيــق شــامل لنظــام التقاضــي الإلكترونــي. مــع ضــرورة إنشــاء حمايــة تكفــل بالمحافظــة علــى أمــن 

المعلومــات وســريتها، وتكفــل فيمــا بعــد المســتندات والبيانــات المتعلقــة بملــف الدعــوى. 
ضــرورة التوســع فــي نظــام التقاضــي الإلكترونــي المطبــق فــي نظــام الخدمــات الإلكترونيــة فــي وزارة العــدل الأردنيــة،  	-

وصــولاً لنظــام قضائــي إداري الكترونــي متكامــل يشــمل كافــة إجــراءات الدعــوى. 
إجــراء إصلاحــات تشــريعية فــي قانــون القضــاء الإداري تحتــوي تنظيــم آليــة إجــراءات الدعــوى الإداريــة باســتخدام  	-
الوســائل الإلكترونيــة، مــع ضــرورة التأكيــد علــى تطويــر التشــريعات المنظمــة للمعامــات الإلكترونيــة بصــورة تســهم 
ــع  ــق م ــث تتف ــريعياً بحي ــراءات تش ــذه الإج ــم ه ــي، وتنظي ــي الإداري الإلكترون ــامل للتقاض ــي ش ــم قانون ــاد تنظي بإيج
القواعــد والمبــادئ العامــة فــي القوانيــن المنظمــة للتقاضــي مــع مراعــاة الطبيعــة الخاصــة للوســائل الالكترونيــة، والتــي 
ــل  ــن قب ــوى م ــة الدع ــهولة متابع ــوى، وس ــة بالدع ــتندات المتعلق ــة المس ــراءات وحماي ــذه الإج ــهيل ه ــى تس ــل عل تعم

أطرافهــا، ومــا ينعكــس مــن ســرعة البــت والفصــل فــي الدعــوى
تهيئــة الكــوادر البشــرية العاملــة فــي المرفــق القضائــي مــن قضــاة وموظفيــن، إضافــة إلــى المحاميــن بالتعــاون مــع نقابــة  	-

المحاميــن، علــى اســتخدام وســائل التكنولوجيــا فــي الإجــراءات الخاصــة فــي التقاضــي الإلكترونــي.
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